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مقدمة 

رتبط لجازاء عمو، ام علاوقبوة خصوص، ا  ابلمقاصد والغا�ت . ومن أجل تحقيقها 
سعت مدارس الفكر العقابي على اختلافها وبتاينها لتأسيس سياسة عقابية على أسس 

فسلفو ةيركف دعاويةيعقاو ىلعو ةرتا ة ةيعامتجا نوفسية قاوتداصية اترة أخرى فثار جدل 
فقهي بين من اعتبر الهدف من السياسة العقابية تحقيق العدالة المطلقة وبين من قال وبجوب 
مراعاة التأثيرات الخارجية والداخلية في تقدير ونع ازلجاء وكيفيات اقتضائه . فكان لهذا الجدل 
رشتلا ىلع يرثتأ يهقيعضولا تاعيةغايص دنع ة تهاموظنماعلا قةيبا ظفهأ رتثرها في بتنيها 
ظحلاا ةمتبرشو ساوهط فيك فيويت فيو تباوقعلا ذيفنت تابني علا لئادبلاقةيبا علاوقاوبت 

 .الآحقة 

مظن دقلو عيرشتلا لجازايرئ طورش علا ذيفنتلا تايفيكوقإ بيابصدار قاونن خاص هو 
 2005 فبراير سنة 6 الموافق 1425 ذي الحجة علم 27 المؤرخ في 04-05القاونن مقر 

الذي أفصح عن المتضمن قاونن تنظيم السجون وإعادة انلادماج الاجتماعي للمحوبسين .
أوناع المؤسسات العقابية وبين الهياكل المؤسسية والإشنائية ووقاعدها والبرامج الإصلاحية 

والتأهيلية التي تنفذ في مختلف أةمظن احلاتباس . وبين حقوق المحوبسين ووقاعد انلاضباط ، 
علا عاونأ دروأ امقاوبت البديلة وبين أحكامها وكيفيات تطبيقها والتي نجملها عببض 

 التفصيل وفق الخطة الآتية 

 التوزيع الموضوعي للنظام العقابي وإصلاح السجون 

 شنأة وتطرو النمظ العقابيةالفصل الأول : 

الفكر العقابي التقليدي  والمبحث الأول : في ةيباقعلا ةسايس امجلتمعات القديمة 
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  : الفكر العقابي العضوي والتوفيقيالمبحث الثاني

  : الفكر العقابي لحركة الدفاع الاجتماعي المبحث الثالث

 وأهدافهاالسياسة العقابية في الشريةع الإسلامية : المبحث الرابع

قواعد التنفيذ العقابي من خلال قانون تنظيم السجون  : الفصل الثاني

وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 

 ا فيرعتلبلمؤسسات العقابية أوناعها ومظن احلاتباسالمبحث الأول :  

 الإشراف على تنفيذ السياسة العقابية : المبحث الثاني

  وخارجهاإعادة تربية المحوبسين داخل المؤسةس العقابية : المبحث الثالث

 والاتجاهات الحديثة في تطوير المؤسةس العقابيةعلقاوبت البديلة رابع : المبحث ال
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ل الأول صالف

 نشأة وتطور النظم العقابية 
شنأ  العقاب مع ظهرو املجاةع الإسنانية وتطرو معنى السلطة في املجاةع ، وتطرو 
في نيد يرطاسلأا نم ةعاملجا ةايح  لىإا، ةيركفلاو ةيوامسلا دئاقعل مجا لاقتناولتعمات من 
الحياة الرزاعية إلى الصناةع ثم إلى التكنولوجية .فبرزت إلى الوجدو مدارس متعددة أثرت في 
العقاب ومفهومه وفي كيفيات التنفيذ والغا�ت منها . وبقل المدارس عنرج على العقاب في 

ملتعمات القديمة . 
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الفكر العقابي التقليدي والمبحث الأول : في ةيباقعلا ةسايس امجلتمعات القديمة 

 ظ بابسأهاوقعلا روبت السالبة للحرية   المطلب الأول :   باقعفي امجلتمعات القديمة 

  باقعلا روفي امجلتمعات القديمة وأسباب ظهور الردعالفرع الأول :

 أبرز ما ميّز هذه المرحلة انلاتقام الذي أخذ شكلان فريد وذو طاعب عام  

 : كان ينظر إلى مرتكب الجريمة أنه شر ويجب در شره بنقس فعله أولا - الانتقام الفردي
 دو لىإ هبيدتأ لصي دقا نيالج ناك اذإ ةعاملجا نم درطلا وأ لتقلومجالني عليه من جماةع 

أو بقيلة . ةليبقلا جراخ نم نيالجا ناك اذإ ام علافقا نوكي بابلحرب الشاملة لقبيلته . 
والصفة الغالةب في در الفعل التجاوز في العقاب إضراء للآلهة . 

 : ظبهرو هيمنة السلطة العامة في املجاةع وعضت وضاطب ثنيا - الانتقام ذو الطابع العام
وقيدو للحد من انلاتقام الفريد حتى يتناسب ازلجاء مع الضرر . فظهر مبدأ القصاص في 

مق ) ، القاونن الموسيو ، 17ةيقرشلا تاعمتل ةيمدقلا ةعيرش الهاثم اببل في قاونن حمروابي ( 
ق م ) ، القاونن الفرنيوع ، الشريةع الإسلامية . كما ظهرت 1200قاونن ماون الهندي ( 

  حلاقا .الشريةع الإسلاميةووجدت في الدية . ( روما في الألواح الإثني شعر ، 

وعليه فإن الغاية من العقاب في هذه المرحلة هي الردع  

 الفرع الثاني : في عدرلا روهظ باب امجلتمعات القديمة

أسباب ظهرو الأساس الرعدي :  

را دعتبطا علاقبوة ابلطاعب الديني ، ظهر طاعب آخر -الدراسات الفلسفية الإغريقية : أولا
في لثمتلما يسايسلا عباطلا و مجا لخاد ماعلا ماظنلاو نملأا رارقتسالتعم فتغيرت النظرة إلى 

نم ة ةرثاإ بضغ لىإ ةلهلآا سيم بارطضا مبأنمجا رارقتساو لتعم . 
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كان ذلك على يد أفلاوطن وتلميذه أرسطو . حيث �دى أفلاوطن بضرورة صتدي 
ملتعم للجريمة فجاء بفكرة "شخصية العقةبو " وأن الهدف من العقةبو الردع لحماية املجاةع 

في المستقبل .  

 أما أرسطو فقد أضاف إلى ما سبق إصلاح الجاني . 

 : ظبهرو المسيحية ظهر مبدأ "المساواة بين الناس في -الدراسات الفلسفية الكنسيةثنيا 
العقاب " ئيطلخا نع يرفكتلا أدبم رهظة تهو نيالجا يرهطتلذيبه وإصلاحه . فبدأت وبارد 
الاهتمام شبخص الجاني ومن ثم ظهرت فكرة "المسؤولية الفردية والإثم الجنائي والخطأ " . 

 كان لهذه المرحلة مساوئ عدة ؛ منها اجتماع السلطات في يد رجال الكنيةس ، 
علا دشبأ نوبقاعي اوناقاوبت عندما تمس مصالح الكنيةس ، واتخذوا الدين عذرا للتخلص 

من وصخمهم . وبقي الحال إلى ظهرو ملوك اعتمدوا على مبدأ التفويض الإلاهي في 
حكمهم في القرون الوسطى . علا ىلع بلغقعباطلا با علا تقبطو يساقلا يعدرلاقاوبت 

P0Fمجاو راغصلا ىلانين والحيوا�ت والجثث

1
P  . 

 الثاني : اوقعلا روطتو ةأشبت السالبة للحرية فرع ال

لم تكن في القرون الوسطى السجون ، بل كانت هذه اخلأيرة مخةصص لإيواء الفقراء 
درشتلمايظفحتلل �اكمو ن مح راظتنا في ينمهتلما ىلعامهتمك علا ذيفنتوقاوبت البدنية عليهم 
لياتلب علا حلطصم افورعم نكي لمقاوبت السالةب للحرية ولم يكن موجدوا مصطلح السياسة 
العقابية . علبا ةطبترم ةيرخلأا هذقاوبت السالةب للحرية . واستمر الحال إلى أواخر القرن 

ا مامتهلاا أدبو تاساردلا تأدب ذئنيحبلفكر العقابي والسياسات العقابية ظبهرو 18
  .السجون

                                                           
 404 م / ص 1993 ينظر :  ، رماع وبأ يكز علا نوناققاوبت القمس العام ، د ط ، بيروت : الدار الجامعية ، 1

 ميهاربإ ةأشن مركأ ، ةماعلا دعاوقلا علا نوناق فيقاوبت المقارن ، د ط ، دب ، : الدار الجامعية للطباةع والنشر ، د 
  .409ت ، ص 
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 : عوامل تطور الدراسات  العقابية أولا

 : غيرت المسيحية النظرة إلى الجاني من شخص منوبذ ستيطر عليه  – العامل الديني1
ارلأواح الشريرة ، إلى شخص يمكن علاجه وإعاتده إلى الحياة الوسية بتجسيد فكرة "الزعل 
في ززناةن " عجاريو هسفنب درفني تى نفا اهلجاعيو هسبلندم وهكذا شنأت فكرة السجون 

  مع التأكيد على مبدأ تفريد العقةبو بمراعاة  Jean mabillonنلافدارية ه لاق تيلاوبا 
شخص الجاني وظروفه .  

 : تطرو مفهوم الحر�ت الفردية والمساواة بين الأفراد في الحقوق  – العامل السياسي2
 م . ويدوع الفضل إلى روسو وفولتير ومنوتسكيو .  18والواجبات في القرن 

 فالجاني لم يعد مواطنا من الدرجة الثانية ، بل هو مواطن عايد  . ترعافا هل بلحق 
في التعليم والرعاية الصحية والحق في المعل . أو هحلاصإ لجتهيله وإعادة إدماجه في 

ملتعم . ةلودلا اهاعرت تيلا تامهلما يه ابعتبارها واجبات تقع على عاتقها. 

 من أهم العلوم التي أسهمت في تطوير الدرسات العقابية – عامل تطور العلوم الإنسانية:3
ملعلا ـأ في ثحبيسةيمارجلإا ةرهاظلا باب ابعتبارها ظاهرة إسنانية اعلم الإجرام . هذ

مه مهيلع موكلمحا فينصت في ابلنظر إلى ونع أاجتماعية . فقدم هذا العلم حقائق علمية ف
الجريمة ووعامل الإجرام .  

 كما كشف علم النفس الوعامل النفسية وأثرها في حياة الشخص الجاني ، وعلم 
أو رثأ زربأ عامتجلاتثير الظروف الاجتماعية على الشخص .  

سلا في ترثأو تمهسأ اهروطتب مولعلا هذهيةسا علاقةيبا تهدمأوا بقواعد وأسس بنيت 
على وفقها المعاملة العقابية شبكل خاص .  
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 السياسة العقابية للمدرسة التقليدية: الثاني طلب الم

 الأول : الأساس الفلسفي للمدرسة ونتائجه فرعال

: الأساس الفلسفي للمدرسة التقليدية أولا

ةلحرلما تمست ةسردلما اهيف ترهظ تيلا ةيديلقتلا علا ةوسقبقاوبت ، وعدم التناسب 
بين الجريمة والعقةبو ، واستبداد القضاء وسعتفه لإضراء الحاكم. ويدوع الفضل في رفض هذا 

 م . 1767العضو للفيلوسف سيزار يد بيكار� عبد إصدار كتاب " مئارلج علاوقاوبت عام 
P1Fمح تءاج اارويفو ماتنيب تلاوبخ 

2
P .

ةيرظن ىلع هئارآ في �راكيب دمتعا علاقءاج تيلا يعامتجلاا د هبا الفيلوسف الفرسني 
) . ووفقا لهذه النظرية فإن أساس حق 1762روسو في مؤلفه المشهرو العقد الاجتماعي (

ولفي ة لىإ عجري باقعلا نع دارفلأا لزانت مجا لحاصل مهقوقحو مته�رح ضعبلتعم ، مقابل 
ةظفالمح ا ىلعبقي الحقوق والحر�ت .  

زجفاء ةعاملجا نع جورلخا ابلقدر الآزم فقط لحمايتها . وهذا القدر هو ما يلزم حتما 
لإقامة السلطة في املجاةع حتى تتمكن من إقرار الأمن والمحافةظ على حقوق وحر�ت الأفراد 

فيها .  

أفمجا دارلتعم سحب هذه النظرية عتاقدوا على العيش في أمن وسلام ووءلا لسلطة 
محودة . ةيمرلجا ه للاخإبذا العقد فوجب قوتيع العقاب . هذا التبرير ترتب عنه النتائج 

 :الآتية

 

 
                                                           

 ،   204 ينظر : بعد القارد القهوجي ، علم الإجرام وعلم العقاب ، طد ، بيروت : الدار الجامعية ، دت ، ص 2
205 .  
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  : نتائج الأساس الفلسفي للمدرسة التقليدية :ثنيا 

 :أسس العقد الاجتماعي لمبدأ الشرعية الجنائية كأساس للعقاب فعضو – الشرعية الجنائية1
حد لتسعف واستبداد القضاء فظهر مبدأ الفصل بين السلطات فمنع القياس للقضاء في 

مجال التجريم والعقاب كما منع من التفسير الواسع .  

 ، ومدوةن 1789 وصنت على هذا المبدأ في إعلان حقوق الإسنان والمواطن عام 
 م . 1791علقاوبت الفرسنية 

 : ةياغلا نأ كل علا نمقبوة ةقلاع لا ا الهبلجريمة مادام – المنفعة العامة أساس للعقاب2
أ�ا وعقت ، بل في منفعتها في القواية ومنع تكرارها . وأن الفائدة في درع وزجر املجاةع أي 

 .ا هبيهترب نيالجا عدرو ماعلا عدرلا قيقبلعقةبو – الردع الخاص - (ارويفو ماتنب ةركبخ )

 : إن وظيفة العقةبو هي تحقيق فكرة – حرية الاختيار المطلقة أساس لقيام المسؤولية3
الردع العام والخاص التي تقوم على أساس خلقي . فتحديد المسؤولية الجنائية تكون لتوافر 

الإرادة وحرية اخلاتيار . فالجاني من خالف عن صقد وإرادة العقد الاجتماعي وكان مدركا 
 .ومميزا ، حرا ومختارا 

وهذه الحرية واخلاتيار لدى أصنار المدرسة التقليدية متساوية عند جميع الأفراد ومن 
 ةاواسلماينب ةماتل ا نوعتمتي نيذلا ينمرلمجا عيجمبلإرداك والتمييز .  

 وعليه فقد اعتمدوا على فكرة الحد الواحد للعقةبو و دور القاضي ينحصر في تطبيق 
العقةبو المقررة قاون� . ومن ثم لا تفريد للعقةبو التي أساسها اخلاتلاف في المعاملة العقابية 
بين الجناة سحب ظروفهم . كما لا وجدو لفكرة المسؤولية الجنائية المخففة أو العفو عن 

الجناة .  
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تقدير السياسة العقابية التقليدية :  

يدوع لها الفضل في إقرار مبدأ الشرعية ، وقيام المسؤولية الجنائية على أساس خطأ  
الشخص .فخ امفعلا ةوسق نم تقاوبت .  

جدرة خاصة فلسفة العقد الاجتماعي تأقامت المسؤولية على وقاعد فلسفية مالانتقاد : 
ةعفنلما ةركف ه ىد� تيلابا بنتام وبيكار� ، إضافة إلى اعتبار الجريمة كائن قانيون مجرد بطبيعته 

P2Fبثتة ومستقلة

3
P تبح ةيعوضوم دعاوقةلا  مجا صخش يعارتلرم وظروفه . الأمر الذي أدى إلى

مل ةيوستب تائف داعلا ةانلجايا ينبلجناة العائدين . كما أن اعتماد العقةبو الواحدة حاد عن 
تحقيق فكرة العدالة . بلإضافة إلى ما سبق المغالاة في الوظيفة الرعدية للعقةبو.  

إضافة إلى حرية اخلاتيار ، أضافت رداسة  الثاني : المدرسة التقليدية الجديدة : فرعال
ةيصخ ا فاترعلااو نيالجابخلاتلاف النسبي بين الجناة في الظروف والإرادة ومن ثم في حرية 

اخلاتيار 

: الأسس السياسة العقابية للمدرسة : أولا

 – المدرسة في القديم الأساس عندها العقد  : العدالة المطلقة كأساس للعقوبة .1
الاجتماعي – اعتمدت المدرسة التقليدية الجديدة على الفلسفة المثالية لإماونيل كاطن 

فالعدالة المطلقة هي أساس السياسة العقابية حيث اعتمد كاطن على مبدا الحرية التي يعتبرها 
P3Fحقا بطيعيا للفرد وليست منحة ففي أمعاق كل إسنان قدر من الحرية 

4
P فالعقةبو هي الأثر .

P4Fالحتمي لحرية الإرادة التي دفعت الجاني إلى الجريم،ة  بغض النظر عن فكرة المنفةع 

5
P  .

                                                           
 ينظر : بعد الله سليمان ، النظرية العامة للتدابير اترحلاازية  رداسة مقاةنر ، طد ن ازلجائر : المؤسةس الطونية للكتاب 3
 .  41 ، ص 1990، 
  72 رؤوف بعيد ،  ص 4
 .  34 ، ص 2010 معر يروخ ، السياسة العقابية ، في القاونن ازلجائري ، طد ، ازلجائر : دار الكتاب الحديث ، 5
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ةسردلما هذه داور لوا ةلادعلا ينب قيفوتلا ةقلطلما ةعفنلماو ابعتبار أن العدالة هي  
استمعال هذه  مجا ةطلس ردلتعم في العقاب والمنفةع هي المعيار الذي يحدد نطاق

P5Fالسلطة

6 

اعتبر هؤءلا أن القدرة على تحمل الظروف تختلف بين  نسبية حرية الاختيار : -2
لياتلباو صاخش ةيرح نإف ةيبسن رايتخلاا ا اولاق كلذلبلحدين في العقةبو . أي أن 
شخصية الجاني معتبرة لأجل التشديد أو التخفيف فوجدت عندهم الظروف المشددة 

والمخففة ووقف التنفيذ ... 

تقدير هذه السياسة :  

لها الفضل في اعتبار الظروف الشخصية للجاني فاجتهدوا في الموازةن بين العقةبو 
وعونها ومقدارها وبين ردجة  المسؤولية .  

: لم يقلل التخفيف من الجرائم بل اختلاط الجناة ولد معارف وخبرات إجرامية . ثم عن النقد 
P6Fمحاولة التوفيق بين العدالة المطلقة والمنفةع جعلهم يغفلون فكرة الردع الخاص 

7
P .

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  35 المرجع نفسه ، ص 6
 .  37 المرجع نفسه ، ص 7
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الفكر العقابي الوضعي والتوفيقي اني: المبحث الث

المطلب الأول : الفكر العقابي الوضعي 

) . أهم مؤسسيها الطبيب الشرعي 19ظهرت المدرسة العضوية في النصف الثاني من القرن التاسع شعر الميلايد (
) وأستاذ القاونن الجنائي رفائيل جاروفالو 1929-1856 )وأنريكو فيري (1909-1835والعالم النفساني لومبروزو  (

)1851-1934  . (

 الفرع الأ ول : الأسس العقابية للمدرسة

: ترفض المدرسة العضوية مبدأ اخلاتيار وتؤسس سياستها العقابية على أولا- مبدأ الحتمية 
مبدأ الحتمية ، حيث اعتبرت الجاني نتيجة وعامل إجرامية داخلية دوعت لتكوينه العضيو أو 

7Fالنفسي ، أو خارجية دوعت لبيئته

 . وليس لإراتده خدل ، فالإسنان عندهم مسير وليس 8
مخيرا 

وعليه فإن المسؤولية الجنائية عندهم أساسها ليس الخطأ الذي يقوم على حرية اخلاتيار ومن 
ثم المسؤولية أبدية أو أخلاقية بل تقوم على أساس آخر وهو الخطروة الإجرامية . 

وهو الأساس الذي ميز المدرسة ، فمناط المسؤولية هو الخطروة ثنيا – الخطورة الإجرامية : 
يدج موهفم روهظب �اذيإ اذه ناكف ةيمارجدمجا نع عافدلا وهو ةيئانلجا ةيلوؤسملل لتعم 

8Fبعتباره مصدر خطروة عليه . فالمسؤولية إذن هي مسؤولية قانونية اجتماعية 

، وأن درة 9
عمتلمجا  ةيمرلجا ىلع يبأ يقلاخلأا موللا نم درجتت نأ بيج صروة غير العقةبو لأجل 

أو وه هتياتهيله . 

اعتبرت هذه المدرسة أن  الجريمة يجب رداستها ثلثا – توظيف منهج البحث العلمي :  

                                                           
 .  71 ، ص 1973 ، القاهرة : دار النهضة العربية ، 2 دوممح نجيب نيسح ، علم العقاب ، ط8
 ، القاهرة : دار 2 أسامة بعد الله فايد ، احلأكام العامة للنظام الجنائي القمس الأول النظرية العامة للجريمة ، ط9

 .  27 م ، ص 1997ه – 1418النهضة العربية ، 
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9Fالمعطيات التي يفرها علم الاجتماع وعلم النفس والعلوم الطبية  بستخدام

 لتصنيف الجناة 10
وتحديد التدابير المناسةب لمواجهة الخطروة الإجرامية . 

هذا المنهج أفضى إلى نتيجتين مهمتين :  

-تطبيق الأساليب العلمية في رداسة شخصية الجاني  1

- البحث في التناسب بين ازلجاء والخطروة الإجرامية ( التدبير). 2

ابلتالي جسدت مبدأ تفريد العقةبو .  

 الفرع الثاني : تقدير المدرسة الوضعية :

أبرزت التدابير اترحلاازية وأسست المسؤولية الجنائية على معيار الخطروة الإجرامية وكشفت 
10Fأهمية التدابير الماةعن

 أي التدابير القوائية. 11

تسيسها للعقاب على الدفاع الاجتماعي "استتعب بتدلا في الصيغة التي كان يسير عليها 
التجريم والعقاب ، فنشأت التدابير القوائية السابقة على ووقع الجريمة ، ...كما تنعوت 

تدابير الأمن اللآحقة فانتشرت أةمظن جديدة كالعفو ووفق التنفيذ والإفراج المشروط 
11Fوالإيداع في مكان مخصص لمدة محدودة"

12 .

عدت إلى ضرورة فحص شخص الجاني ورداسة أسباب الجريمة فبرز علم الإجرام  -
وعلم العقاب. 

تحول مركز الثقل والاهتمام مع العضويين من الجريمة إلى الجاني لأجل إصلاحه  -
 .وإعادة إدماجه 

 

                                                           
 .  342 محمد زكي أوب عامر ، مرجع سابق ، ص 10
 .  218 القهوجي ، مرجع سابق ، ص 11
 . 346 محمد زكي أوب عامر ، مرجع سابق ، ص 12
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 النقد : 

أنكرت القيةم الذاتية للجريمة ولحرية اخلاتيار للفرد ، وبنت المسؤولية الجنائية على  -
12Fمبدأ الجبرية في السلوك الإسناني

13. 

بلغت في إخضاع السلوك الشبري لمبدأ الحتمية   -

 ا تذخأ ابلتدابير السابقة تكون قد صعفت بمبدأ الشرعية  -

 ا مرجملل اهتلماعم في بيعلما اهمحاسبلعاطفة والذي قدتره مجرما صرو�  -

13Fاعتمدت الردع الخاص واستعبدت تحقيق العدالة والردع العام من أغراض العقةبو  -

14. 

 المطلب الثاني : الفكر العقابي التوفيقي

حاولت التوفيق بين المدرسة التقليدية والمدرسة العضوية بطرح مشكلة التسيير 
ايس تماقأو يريختس مامتهلاا ىلع ةيباقعلا اهتامجاو ةهج نم ةيمرلجبلرم من جهة 

أخرى . ابلتالي أسست للسمؤولية الجنائية على الخطأ والخطروة الإجرامية ويمسى هذا 
 ا هاتجلابلمدارس الوسطية.

) ووبل 1912-1855 : معزتها ريمون سالي ( الفرع الأول : المدرسة الفرنسية
) . كانت أكثر ميلا إلى المدرسة التقليدية بتسليمها بمبدأ 1943-1868كوش (

حرية اخلاتيار والمسؤولية اخلألاقية. علا ديرفتب اود�قاوبت وضرورة تناسبها مع 
14Fمجا ةيصلرم

 .مهرثتأ رهظي ا ابلمدرسة العضوية في استعانتهم بطرق البحث 15
العلمي للكشف عن أسباب الإجرام. 

 :  غلب عليها الطاعب العضوي . ومن أهم الفرع الثاني : المدرسة الثالثة الإيطالية

                                                           
 . 346 المرجع نفسه ، ص 13
 .  220 ، 2019 القهوجي ، مرجع سابق ، ص 14
 .  76 دوممح نجيب نيسح ، مرجع سابق ، ص 15
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 ) وفلرو�ل جرسبيني  . 1915-1861روادها كانرفالي وأليمينيا بر�دينو (

نرك امفليا ءاقبلإا ةرورضب ىدانف علا ىلعقاوبت الراةعد مع الإبقاء على التدابير 
اترحلاازية فالمسؤولية عنده أخلاقية واجتماعية معا . ولأن الهدف من السياسة العقابية 

15Fفي بياقعلا نوناقلا ضرغ نم ةدمتسلما ةيئانلجا ةلادعلا قيقتح  مجا نع عافدلالتعم

16 . 

وأما أليمينا فكان يرى أن العقاب ينبغي أن يكون له وظيفة اجتماعية وليس إيلام 
الجاني صبرف النظر عن كنوه مختارا للجريمة أو مجبرا عليها . ا قطني يضاقلابلعقةبو 

او ةدارلإا ترفاوت ثيبلتدبير حيث تنقص الإرادة أو تنعدم . 

ةفاض نيبسيرج لاق قبس ام لىإ ا دادتعلاا ةرورضببلمسؤولية القانونية في الحالات 
التي عتجز المسؤولية ابدلأية عن تغطيتها ، وقد انتصر إلى الردع الخاص لمنع الجاني من 

عبتلبا ماعلا عدرلا ققتح اذإو ةدواع ه ناكبا . ةسردلما هذه تلاق ابلتدابير الآحقة على 
ووقع الجريمة دون السابقة اترحاما لمبدأ الشرعية.  

الفرع الثالث :   تحلاااوقعلا نوناقل ليودلا دبت والجمعية الدولية للقانون 

 الجنائي

 م وكان الهدف منه وعض 1889ليودلا داتحلاا سست علا نوناقلقاوبت سنة 
سياسة علمية قاردة على مكافحة الإجرام عبيدا عن الأسس الفلسفية التي قامت عليها 

المدرسة التقليدية والمدرسة العضوية ، واعتمدوا في بناء أفكارهم على المنهج التجريبي 
ه نيالجا صخشب مامتهلاا في يعضولبدف إصلاحه ومنعه من معاودة الإجرام .  

ا نومرلمجا مهو ةنيعم تائفل نكل ةيزاترحلاا يربادتلا ماظنب اوربلطعب والوشاذ ، 
وقالوا بتطبيقه حين عتجز العقةبو أو عبد روصقها ، واجتهدوا في إحاطتها بجملة من 
ةماعلا ت�رلحا ىلع ىدتعي لا تىح ت�امضل ، ابترشاط قوتيعها بناء على نص ، 

                                                           
  . 358 محمد زكي أوب عامر ، رداسة في علم الإجرام والعقاب ، مرجع سابق ، ص 16
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P16Fوكأثر ترلاكاب جريمة وعبد تدخل قضائي

17
P .

وعبد قوتف الاتحاد عن النشاط بسبب الحرب العالمية الأولى حلت محل اعملجية 
P17Fالدولية للقاونن الجنائي

18
P  . نأتسا ثيحفتهاطاشن تا في شكل مؤتمرات دورية

الفرع الرابع : تقدير السياسة العقابية للمدارس التوفيقية ونقدها 

 عاد لها الفضل في إعباد النقاشات الفلسفية أولا – التقدير :

أسست المسؤولية الجنائية على الخطأ والخطروة الإجرامية   -

استعانت عبلمي العقاب والإجرام للبحث عن أسباب الإجرام وكيفيات العلاج   -

  ) الفصل بين العقةبو والتدابير اترحلاازية  ( الاتحاد -

 ثنيا – النقد

أعيب على رواد الاتحاد الدولي عدم التنسيق بين أغراض العقةبو وأغراض التدابير  -
 اترحلاازية 

يباقعلا ةسايسلا ءاةضقانتم ينتركف ىلع تمجا ةيصخش ةاعارم نلأ ينلرم في كل  -
لا ةبو ، امئاد رجزلاو بيدأتلا ققيح مجا ةياحم أدببم ذخلأا نأولتعم في كل عقةبو 

P18F

19
P في رظنلا نم ع مجا ةيصخشلرم الخطيرة والسبيطة على حد سواءP19F

20
P .

 

 

                                                           
 .  80 دوممح نجيب نيسح ، علم العقاب ، مرجع سابق ، ص 17
 . 223 علي بعد القارد القهوجي ، غلم الإجرام وعلم العقاي ، مرجع سابق ، ص 18

 
 ، الدوعسية ، شركة مكتبات عكاظ للنشر 1 يراجع ، أحمد فكري عكاظ ، فلسفة العقةبو في الشريةع والقاونن ، ط20

.  44 ، ص 1982-1402و التوزيع ، 
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 : الفكر العقابي لحركة الدفاع الاجتماعيثلثالمبحث ال

 ظهرت عقب الحرب العالمية الثانية ، إلا أن أفكارها كانت سابقة لظهروها فبرزت 
 ) . 1794-1738عند بكار� (

المطلب الأول : أسس السياسة العقابية لحركة الدفاع الاجتماعي 

مجا نع عافدلا ةركف نم اهمامتها للتعم من الجاني إلى الاهتمام به ومساعدته  
في هجامدإ د مجالتعم . فمرادهم هو "إحداث المطابقة بين الدفاع الاجتماعي كهدف 

دوصقم ةليسوك  سلا مرلمجا ليهتأ ةداعإ ابهتمجا جراخ نم هتداعلتعم لينضيو 
P20Fفيه"

21
P .

 للمدرسة اتجاهان تقليدي وحديث ؛  

الفرع الأول : حركة الدفاع الاجتماعي التقليدي 

معزت هذه المدرسة فليوب جراماتيكا الذي يرى أن الجريمة ما هي إلا فعل لا اجتماعي  
قام به فرد لا اجتماعي ، فوجب أن يسأل مسؤولية اجتماعية وفق تدابير الدفاع 

P21Fالاجتماعي

22
P فازلجاءات إذن هي شناط إداير تقوم به الدولة لتأهيل الشخص الذي .

نحر، ف ةطلسلا ىلع هل قح ليهأتلا اذهو تهابجاو نم تيلاا فرض تدابير بقل وعبد 
P22Fاتركاب المعل الإجرامي

23
P .

اوبلتالي عدا جراماتيكا إلى تجاوز العقةبو والتدابير اترحلاازية وإلغائها والقضاء الجنائي 
P23Fرجلإا بابسأ في ثحبلاعابط ليدعتل اهجلاع لبسو م  لىإ هتداعإو مرلمجاامجلتعم 

24
P .

                                                           
 .  364 محمد زكي أوب عامر ، رداسة في علم الإجرام والعقاب ، مرجع سابق ، ص 21
 .  224 القهوجي ، مرجع سابق ، ص 22
 .  84 يراجع : أسامة بعد الله فايد ، مرجع سابق ، ص 23
 .  366 ، ومحمد زكي أوب عامر ، مرجع سابق ، ص 84  يراجع ، دوممح نجيب نيسح ، مرجع سابق ، ص 24
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  فالدفاع الاجتماعي عنده ليس عقةبو ولا تدبيرا اترحاز� ، وإنما هو وسائل تروبية 
وعلاجية ووقائية تنُفذ على الفرد إكراها في أي مكان غير السجن . كما يجب أن يمتد 

الإصلاح ليمشل النظام العائلي واقلاتصايد والتعليمي والصحي لمقاومة اضلاطراب 
P24Fالاجتماعي

25
P .

الفرع الثاني : حركة الدفاع الاجتماعي الحديث 

) الذي اتفق مع جراماتيكا في أن الغرض من 1990-1902ك أسنل (ر معزته ما
لم هنأ لاإ ليهأتلا وه ةيئانلجا ةسايس او تباوقعلا نوناق ءاغلإ ىريبقي المصطلحات . كما 

مجا ليمتح لىإ التعم مسؤولية التقليل من الإجرام بمكافحة الكحول والمخدرات وتنظيم 
25Fحيازة السلاح ، ووعض سياسة للإسكان والمساعدات الاجتماعية

26  .

 الشرعية ، لحماية الحر�ت وإلى وجوب أ  ازلجاءات لمبدع كما قال وبجوب إخضا
رداسة ظروف الجاني وتفاصيل شخصيته النفسية والاجتماعية لتحديد ونع ازلجاء المناسب 

لإصلاحه ، وهو الذي أسماه بتفريد التدابير الاجتماعية بما يتفق وشخصيته .  

علا ديحوت لىإ اعد امكقاوبت والتدابير اترحلاازية في ظنام جزائي واحد يطلق عليه 
26Fالتدابير الاجتماعية وعلى القاضي أن يختار منها ما يحقق الإصلاح

27 .

المطلب الثاني : تقدير ونقد السياسة العقابية لحركة الدفاع الاجتماعي 

الفرع الأول : تقدير السياسة العقابية لحركة الدفاع الاجتماعي 

استفادت من المدارس السابقة لكنها استقلت عنها برفضها اعتبار العدالة أو الردع  -
العام كغرض للعقةبو كما استعبدت الحتمية وسلمت بحرية اخلاتيار والمسؤولية 

                                                           
 .  368-367 محمد زكي أوب عامر ن المرجع نفسه ، ص 25
 .  227-226 القهوجي ، مرجع سابق ، ص 26
 .  227 المرجع نفسه ، ص 27
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اخلألاقية .  

جعلت التأهيل غرضا وحيدا للتدابير الاجتماعية .   -

 وجوب فحص الجاني بقل المحاكةم لتحديد التدبير المناسب . -

ةيئاضقلا ىوعدلا صيلتخ لىإ تع عباط نم تهلاا ينب ةزرابلماام والدفاع فكلاهما  -
 يعسى لخير الجاني 

 الفرع الثاني : نقد السياسة العقابية لحركة الدفاع الاجتماعي 

استعبادها للعدالة والردع العام كغرضين للعقةبو واعتبارها التأهيل هو الغرض الحويد  -
 مغر أهميتها 

دمجها للعقةبو والتدابير اترحلاازية في ظنلم واحد مغر اختلافهما في الأسس  -
واغلأراض  

ساووا بين الجناة في إمكانية إصلاحهم فلا يوجد عندهم من لا يقبل الإصلاح  -
 لأجل ذلك استعبدوا الإعدام . 

تناسوا أن الجناة مختلفين ، كما أن اعندام الردع العام من شأنه أن يفامق في عدد  -
 الجناة والمنحرفين . 
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 وأهدافها : السياسة العقابية في الشريعة الإسلامية رابعالمبحث ال

زائية ، بسبب تميزها الج اختلف مسلك الشريةع الإسلامية في بناء سياستها 
من حيث النشأة والتقسيم والقواعد الضابطة . فالشريةع الإسلامية بنت منوظمتها 
مجا عافدلتعمي على مبادئ وأسس متنةعو ، وحددت لها وقاعد ومقاصد يجب 

تهاعارشت دنع ييدج بيلاسأ عدمجاو ةيمرلجا ةهجاولم ةلرمين.  

في الشريعة الإسلامية عقابية : أسس السياسة الول المطلب الأ

الفرع الأول : قيامها على ثوابت ومتغيرات 

السياسة الجنائية في الشريةع الإسلامية على ثوابت لا تتغير ولا تتبدل ،  تقوم 
ةلدبأ اتهو ةيعطق ةياغلا توبثلو ، اهنم ةياحم يهو ةحلصم ةيرورض ه ساسلما دعُيبا 

 وهي:، يعمتلمجا هنايكو درفلل ا بثا تباوقع اله ردُقفتة .

 التي هي حق للجماةع استوجبتها المصلحة العامة ، فلا يجوز النزول الحدود : : أولا
الحراةب – السرةق – القذف –عنها ولا الز�دة عليها ولا استبدالها بغيرها وهي : الز� 

  الشرب .– البغي – الردة –

الجلد ، التغريب للبكر ، الرجم للمحصن – قطع اليد ، النفي والقطع  : هباوقتا 

 . والصلب والقتل

الفقهاء بجرائم الجراح والدماء أو الجنا�ت يسميها : التي جرائم القصاص والد�ت ثنيا : 
النفس وما دو�ا ، وهي : القتل المعد ، القتل بشه المعد ( عند من يقول به ) ، ى عل

 القتل الخطأ ، الجناية على ما دون النفس معدا ، الجناية على ما دون النفس خطأ .

 القصاص ،  الدية ، الكفارةهباوتا : 

تهو دصقلماو ببسلاديدها للصملحة المحمية متغيرات كما تقوم على   ُّيرغت اهيف ىعارُي 
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 وهي :  التي لا حد فيها ولا كفارةوهي الجرائم تهباوا غير مقدّرة . وتديدا غير مباشر ، 

  جرائم التعازير–ثلثا 

27Fومستى بجرائم    معاصي  وهي على ثلاثة أوناع

28  : 

ما شرع في جنسه الحد ولكن لا حد فيه :  -1

  : -ما شرع فيها الحد ولكن امتنع الحد فيها2

28F-المعاصي التي يشرع لم يشرع فيها ولا في جنسها حد :3

29 .

 يضاف إليها : 

29F الأفعال والتصرفات التي تقتضي المصلحة العامة حضرها-4

30 .

- الأفعال والتصرفات التي تتهدد مصالح عامة وأخرى خاصة  5

 والنعوان اخلأيران كثيرة صروها لا يمكن صحرها . 

اوقع امأبت جرائم التعازية ، فيدوع عبضها إلى النص ككفارة إفساد الوصم ، وأكثرها 
الاجتهاد.  دللجبا مكيح د ، ، يفنلا ، سبلجا علا نم اهيرغ وأقاوبت سحب المصلحة 

رلجا اهميسقتب ةيملاسلإا ةعيرشلا تدرفنا دقفاتهباوقعو مئا ، بثا لىإتة أو لوعوالمفسدة  
مقدّرة وأخرى غير مقدّرة .  

الفرع الثاني : مراعاة المقاصد والمصلحة العامة عند التشريع 

 الشريةع الإسلامية مصالح كلها ، كما أن ازلجاءات شرعت كلها للصملحة العامة أو 
من أجل صيانتها .  

                                                           
  وما بعدها . 28 بوساق ، مرجع سابق ، ص 28

 1403 ، بيروت : مؤسةس الرسالة ، 4، ةدوع رداقلا دبع عيرشتلا ا �راقم يملاسلإا يئانلجابلقاونن العضوي ن ط29
 .  133 أ ص 1م ، ج1983ه- ، 

 .  152-150 ، ص 1 المرجع نفسه ، ج30
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ع رشابي وهو عرشلمامةيل عيرشتلا مئارلجا لامج يرغ في علاوقاوبت المقدرة ، عليه أن 
يراعي مصلحة البعاد ، ودفع الضرر عن املجاةع ، وكذلك تراعى تحقيق المصالح في كيفيات 
علا قيبطقاوبت شبرط عدم التعارض مع النوصص الشرعية الثابتة ، وأن تتم المعلية وفق 

30Fةعيرشلا جهن تهاذا ووقاعدها الكلية 

31 .

فما أجازت الشريةع الإسلامية فيه الاجتهاد بضطته بضاطب المعتبرة شرعا فكل  
اجتهاد يجلب المصلحة ، ويدفع مفسدة فهو شرع . فإذا رأى المشرع أن المصلحة العامة 
في ةلثمتلماو ةصالخ مجاو ةيمرلجا ةبرامحلرمين تحتاج إلى اجتهاد وإشناء لقواعد أو إجراءات 

جديدة ، كان ذلك من الواجبات حتى ولو لم يذكرها نص .  

 وذهبت الشريةع إلى أعبد من ذلك بحيث أوجبت تجريم ما هو مباح ابتداء إذا كان 
 ا رارضإ هتحباإبملجاةع .

ةفاضإ ، قبس ام لىإ علا ريرقت نإفقاوبت التفويضية يجب أن يتحقق وفق ما يحقق 
إ وهو اهنم يساسلأا ضرص، هلاصئتسا وأ هبيدتأو ، نيالجا حلا مجا ةياملحلتعم من شره . 

ةنورلما هذه نم ضرغلا وه  ه دصقي تيلاوبا معاةلج الظروف والحالات الطارئة . ذوه

: الفرع الثالث : الأهلية مناط المسؤولية الجزائية 

أهلية العقةبو هي وصف في الإسنان يطترش لخطابه جنائيا ، بحيث يجب وتافرها  
31Fلتقوم الجريمة سببا شرعيا للعقةبو . فهي من حيث وجدوها كالشرط

، إذا وجدت أمكن 32
لجا بيترتو لعفلا دانسزاء ، لعافلا ىلع را تفلتخ اذإوتعلا تعفقبوة اوجوب .  

 فمناط التكليف إذن هو الفهم الذي يزول العقل بنوم أو جنون أو بغيرهما . الأمر 
يذل ةلجم بلطلا لصأ هنيم ، إ باطلخا قّلعتلبمكان فهمه ، نلأه إلزام يقتضي إلزاما ، 

                                                           
 . 386 ، ص 1 بعد القارد دوعة ، مرجع سابق ، ج31
 ، القاهرة : مطاعب آمون ، 2 سحن وتفيق ضرا ، أهلية العقةبو في الشريةع الإسلامية والقاونن المقارن ، ط32

 .  49م ، ص 2000هـ/ 1421
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32Fابلتالي فإن فاقد العقل لا يمكن إلزامه 

. قال صلى الله عليه وسلم : "مجا نع ثلاث نع ملقلا علنون 33
33Fالمغلوب على عقله ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم"

34 .

 وعليه فإن مناط تحمل المسؤولية في الشريةع الإسلامية هي وتافر الأهلية عببديها 
34Fالتمييز واخلاتيار ، فكل من كان مختارا مدركا لأفعاله مميزا لها فهو مسؤول عنها

35  .

رثا دقو نقاش بين العلماء المسلمين في مسألة ترتيب المسؤولية عن الأفعال بسبب 
مهفلاتخ ، ناسنلإا لاعفأ ريدقت في ةيبرلجاف بأ تلاقن الإسنان لا إرادة له ولا اختيار أصلا 
، إي لا قدرة له ولا إرادة . أما المعتزلة فرأوا أن الإسنان يخلق أفعاله خيرها وشرها فيستحق 
عليها الثواب وازلجاء . أي أنه مختار في كل ما يفعل ولذلك كان التكليف . وأما اشلأاعرة 
أ لا نكلو ةردق ناسنلإل اوتبثأ دقتثير لقدتره بجوار قدرة الله ، وأن له أفعالا والله خالقها ، 

35Fوله إرادة ستتند أفعاله إليها فهو إذن مختار لأفعاله 

36   .

لجا نإف لصلأا ثيح نمفزاء طونم يملاسلإا هقفلا في ابلأهلية الجنائية ممثلة في 
الإرداك والتمييز وحرية اخلاتيار . فإذا نقصت أو اعندمت جاز للشمرع وعض وقاعد لحماة 

كيان املجاةع وأفراد من شيوع الجريمة .  

الفرع الرابع : مبدأ الازدواجية في السياسة الجنائية الإسلامية 

سلايةسا ةيئانلجا ةيعضولا سرادلما في ةيمرلجا لىإ رظنت تناك اترة فتؤسس رؤيتها 

                                                           
 .  198 ، ص 1 الشاطبي ، الموافقات في أصول احلأكام ، طد ، دار الفكر ، دت ، ج33
 ، بيروت : دار الكتب العلمية ، 1 الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، تحقيق مصطفى بعد القارد عطا ، ط34

 . قال الحاكم ه\ا حديث صحيح على شرط 949 ، مقر 389 ، ص 1م ، كتاب الطهارة ، ج1990هـ/ 1411
الشيخين ولم يخرجاه .  

 الإحكام في أصول احلأكام ، تحقيق : بعد الرزاق عفيفي ، د ط ، دمشق ولبنان : المكتب الإسلامي ، دت ، 35
 .  115 ، ص 1ج
 ، بيروت : دار الشرق ، 3 تراجع المسألة في مصاردها  . ه يحتف دحمأ اهتلدبأ اهلبنسي ، المسؤولية الجنائية ، ط36

 .  29 ، 28 م ، ص 1984هـ/ 1404
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هروطخ لىإ رظنلبا ةيئاقتا، نيالجا لىإ تافتللاا نود  اوترة أخرى كانت عتنى بدراسة 
شخصية الجاني بغض النظر عن الجريمة وجسامتها ، عبد ذلك رأوا دمج الفكرتين في ظنرية 

واحدة بحيث "علا في لثمتقبوة ةيمرج لك ىلع اركفتن ؛ فكرة التأديب والزجر ، وفكرة 
36Fمجا ةيصلرم"

37 .

 وقد أثبت الواعق فشل هذه النظر�ت كلها لأ�ا كانت تميل إلى جانب دون الآخر . 
ثم حتى عندما اعتمدت عليهما معا ، لم تحقق الغرض من العقةبو وهو التقليل من الجريمة 

ةعيرشلا امأ ينمرلم ةيملاسلإا ا تذخأ دقفبلمبدأين لكنها بطقتهما بطريقة أزالت 
با التناقض الظاهر . مجا ةحلصم تعار ثلتعم في الجرائم الخطيرة ، فمتى تحققت 

مقتضيات الحد والقصاص بطقته من غير مراعاة لشخص الجاني . إلا حال التنفيذ فينظر 
إلى حال المحكوم عليه فإذا كان مريضا أو في حال قد يفضي التنفيذ إلى ضرر يلحقه أو 

يلحق غيره كالمرعض التي تنتظر الرجم . أو جلد المريض .. مسقلا اذه يف ا تمتهابلجريمة 
تهروطخ ىدما على النسيج الاجتماعي . فلا عفو ولا ز�دة ولا نقصان إلا ما كان من 

ليولا ق ةيدلا لىإ صاصقلا نع لوزنلا وأ وفعلا في ت�دلاو صاصقلا في ابعتبار أن هذه 
علقاوبت فيها حقوق آدمية يجوز التصرف فيها . فالقاضي أو ولي الأمر فلا يجوز لهما ذلك 

يب داع لأمها حقوق الله عتالى الخالةص . 

 أما ما سوى ذلك من جرائم التعازير ، فقد راعت الشريةع الإسلامية أوحال وظروف 
شخصية الجاني وجعلتها محل اعتبار عند الحكم والتنفيذ . فمنحت للقاضي سلطة تقديرية 

واسةع في اختيار التقدير الذي يراه مناسبا . وفرقت بين الجناة في تقدير العقةبو وفي كيفيات 
ومكان تنفيذها . ، هب يرهشتلبا عدتري نم مهن ا لاإ عدتري لا ضعبلاوبلعقةبو ، وآخرون 

هدؤبم السجن أو النفي أو القتل ... 

دتأ ريزعتلايا همكح فلتيخ ببختلاف حالة الجاني ، فهو كالحد من وجه أنه 
                                                           

 .  624 ، ص 1 بعد القارد دوعة ، مرجع سابق ، ج37
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37Fتديب استصلاح وزجر ، إلا أنه يختلف سبحب اختلاف الذنب وحال مقترفه

. قال 38

38Fلها يوذ اوليقيئاهارثع تتم إلا الحدود "صلى الله عليه وسلم : "

فالناس وإن ستاووا في الحدود إلا أ�م . 39
في التزعير مختلفون ، فذووا الشأن والنفس الكريمة يرعدهم الإعراض ، أما ذووا البذاءة 

س الخبيثة ، لا يرعدهم إلا التعنيف والتغليظ عليهم .  ووالفساق ، والنف

ةلالحا نإ سفنلاية ةيعامتجلااو ةيحصلاو ةيمرلجا فورظو رثالآاو المةبتتر عن ذلك ، 
39Fكل ذلك مرعي صقد تحقيق التفريد والملاءمة والإصلاح

40 .

 اذكهافي ةيئانلجا ةسايسلا تعاطتس رشلايمجا ةياحم ةيملاسلإا ةعلتعم من الإجرام 
40Fمجا صخشب تنتعاو لاوحلأا لكلرم في أكثر اوحلأال

41 .

 وكذلك في التنفيذ العقابي فإن المبادئ نفسها تطبق ، كما أن كرامة الإسنان مصاةن 
ولا يمكن أن تمس إسنانيته إلا في حدود ما قرر للجريمة من كيفيات تنفيذ . ثم إن العفو 
علا لادبتساقبوة خبأرى لأجل تحقيق الزجر والإصلاح مطلوب فيما عدا الحدود وحق 

صاحب الدم في القصاص .  

 : فاده اوقعلابت في التشريع الجنائي الإسلامي اني المطلب الث

الفرع الأول : الردع العام 

ةعيرشلا فدت ةيملاسلإا عضو دنع علاقاوبت وتنفيذها إلى منع الأفراد من الإقدام 
على الجريمة . علاقاوبت وعضت "زواجر لردع ذوي الجهالة حذرا من ألم العقةبو ، وخيفة 
من نكال الفضيحة عن اتركاب ما ظحر وترك ما أمر . وهي زواجر شرعت لدرأ المفاسد 

                                                           
 .  293 الماويدر ، احلأكام السلطانية ، طد ، بيروت : دار الكتب العلمية ، دت ، ص 38
 .  4375 ، مقر 133 ، ص 4، دواد وبأ ، ننسلا عجرم ، قباس ، دودلحا باتك ابب في الحد يشفع فيه ، ج39
 .  216 وبساق ، مرجع سابق ، ص 40
 .  611 ، ص 1 بعد القارد دوعة ، مرجع سابق ، ج41
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41Fالمتةعقو ، وتحقيق المنع العام"

. ظيهعلا في ايلج دصقلما اذه رقاوبت الحدية التي لا زنول 42
عنها ولا تنقص ولا يزاد عليها إذا تحقق موجبها ، وانتفت البشهات . وفي مقابل هذه 
الشدة التي تراعي مصلحة املجاةع [ الردع العام ] فإن الشريةع الإسلامية راعت أوحال 

ءردك ئداببم دارفلأ ا دودلحابلبشهات ، وتطبيق طرق الإثبات وفي وعض شروط لتطبيقها ، 
وتقديم مبدأ الترس . ما جعل قوتيعها "اوقع لىإ اهنم يرثكلا لوؤيو ردبت تفويضية تتيح 

42Fالفرصة للتفريد العقابي ومراعاة الجانب العلاجي والإصلاحي"

، دون أن يمس ذلك من 43
وقة الردع العام للحدود والقصاص .  

الفرع الثاني : الردع الخاص 

عطق هب دصقيو ةلصلا ةيمرلجاو نيالجا ينب ، ا اهنع هدصوبلعقةبو المناسةب ولمنع 
تكرارها . وقيل أيضا هو "زجر الجاني ومنعه من معاودة الجريمة ، أو اتركاب غيرها من 

43Fالجرائم ، وبذلك تكون راةعد له من الاستمرار في طريق الغواية والإجرام"

. كما يقصد به 44
44Fالتأثير في سلوك الفرد المحكوم عليه حتى ينسجم سلوكه مستقبلا مع وقاعد القاونن

.  وهذا 45
علا لك في ماع دصقلمقاوبت المقدرة والمفةضو .  

طباوض صالخا عدرلل ةحمرلا اهنم صقلماووه دبا الخير والإسحان المفضيان إلى المصلحة التي 
45F"تتضمن جلب المنفةع ودفع الضرر"

. ومن الرحمة قطع أسباب اتركاب الجريمة مرة أخرى 46
. مئادلا دهعتلبا بياقعلا ذيفنتلا ءانثأ ىلجت ةيلعاف ىدلم علاقاوبت وبرامج إعادة التأهيل 

                                                           
  221 / ص 1960الماويدر ، احلأكام السلطانية ، القاهرة ، .  223 ، 1ج القرافي ، الفروق ، ط دار المعرفة ، 42
 .  195 وبساق ، مرجع سابق ، ص 43
 أظنر : إبراهيم بعد الله بن معار ، سياسة القواية والمنع من الجريمة في عهد معر بن الخطاب ، الر�ض ، جامةع 44

 .  151 ( ماجستير ) ، ص 2005هـ / 1426�يف العربية للعلوم الأمنية ، كلية الدراسات العليا ، 
 .  543 أظنر : ، رورس يحت طيسولا علا نوناق فيقاوبت ، القمس العام ، ص 45
كلية العلوم الإسلامية ، ( دكترواه ) ، المقاصد الشرعية في النظام العقابي الإسلامي  علواش مدوعسة ، 46

 .  449ص  ، 2009/2010
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والإصلاح ، ومدى تجاوب المحكوم عليه .  

ا اضيأ ذيفنتلا دعب هيلع موكلمحبا ةحمر دهعتلا رمتسيبلمتاةعب العبدية لأجل مراةبق 
ةقيق رثاآ نم هيفاعت العقةبو .  

الفرع الثالث : أو نيالجا حلاصتهيله 

ا هليهتأ ةداعإو هكولس يموقتل تباوقعلا لكل فده نيالجا حلابلبرامج المرافقة 
 "صقد الوصول إلى الأصلح للقاضيللعقةبو ، خاصة في التعازير التي فُوض تقديرها

واسنلأب لحال الجاني وظروف الجريمة . كما أن جواز العفو والشفاةع فيها ، ومراعاة ذوي 
 ، والتشجيع على التةبو ، كل ذلك يرمي إلى إصلاح الجاني ودر اعتباره وعلاجه  . الهيئات

46Fمجا ناضحأ لىإ هتداعلتعم عضوا صالحا ومنتجا"

47 .

رشتلا حسفأ دقيمجا يئانلجا علال للاجتهاد في وعض البرامج المناسةب ، والإجراءات 
التي صتلح الجاني وعتيده فردا منسجما مع سائر أفراد مجتعمه ، بتوظيف وقاعد الاجتهاد 
كالذرائع سدا وفتحا ، والمصالح المرسلة ، والقواعد الفقهية المختلفة ...كما أن أساليب 

الإصلاح وإعادة التأهيل تتنوع سحب حالة المحكوم عليهم ، فمنهم من يحتاج إلى العلاج ، 
مهنم عضيخ نم دأتلا جمابرليظفلح بيذهتلاو ب تهراهط فلتي امم اهصيلختب سفنتلاا 

ويطمس الفطرة .  
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 الفصـــل الثــــــــــــــاني

 قواعد التنفيذ العقابي من خلال قانون تنظيم السجون

وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين 

تماشيا مع النمظ القانونية الدولية ووتصيات الهيئات العالمية بخوصص كيفيات معاملة المحكوم 
علبا مهيقاوبت المختلفة وخاصة عقةبو الحبس والسجن . فقد جرت إعادة النظر في 

السياسة العقابية بقصد طبر" العلاقات المناسةب بين قطاع العدالة الجنائية وغيره من 
عاطقاجلاا نوؤشلاو ةحصلاو لغشلاوميلعتلاك تتمجا ةياحم لجأ نم ةيعاملتعم من الجريمة 

P47Fوإعادة تربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحوبسين"

48
P فما وقاعد  التنفيذ العقابي . 

وكيفياته وما هي أغراضه ؟  
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 المبحث الأول :  ا فيرعتلبلمؤسسات العقابية أنواعها ونظم الاحتباس

فيك ىلع فوقوليفي مهجامدإ ةداعلإ يننوجسلما حلاصإ قيقتح تا مجالتعم وجب 
ا فيرعتلبلمؤسسات العقابية ببيان أوناعها أولا ثم ضوتيح مظن احلاتباس التي نص عليها 

لجا نوناقلزايرئ نثايا . 

 الأول : المؤسسات العقابية وأنواعها طلبالم

ا دصقبلمؤسسات العقابية "تهدعأ تيلا نكاملأا الدولة من منشآت ومؤسسات  
علا ذيفنت نكامأ عونتتقاوبت صقد  علا ذيفنتقاوبت السالةب للحرية للمحكوم عليهم " .

تحقيق الهدف الأسمى وهو إعادة البترية والإدماج الاجتماعي .وهو الهدف الذي يتغياه 
 المتضمن قاونن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 04-05القاونن مقر 

يهدف هذا القانون إلى تكريس للمحوبسين حيث نص في ماتده الأولى على ما يلي : "

مبادئ وقواعد لإرساء سياسة عقابية قائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من 

 قيبامجا ةياملح ةليسو ةبوقعللتمع بواسطة إعادة التربية والإدماج الاجتماعي 

صقلما اموا دبلمؤسةس العقابية وما أوناعها ؟ للمحبوسين" .

 الأول : ا فيرعتلبلمؤسسة العقابية فرعال

المؤسةس العقابية بما يلي :  04-05  من القانون 1 الفقرة 25 عرفت المادة 
"ةسسؤلم علاقةيبا علا نوناقلل اقفو هيف ذفنت سبحلل ناكم يهقاوبت السالةب للحرية ، 

والأوامر الصاردة عن الجهات القضائية ، والإكراه البدني عند اقلاتضاء". إن وصف النص 
ا سبلحا ناكبلمؤسةس يدل على أن تلك الأماكن هي بعارة عن منئشات تتكون من أجهزة 

وهياكل ستهر على تحقيق الغرض من الحبس بضمان أفضل الظروف للمحوبسين لأجل 
في جامدنلاا نم مهني مجالتعم ولتنفيذ برامج العلاج والتقويم والإصلاح . 
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P48Fبوقع نلأ ة ةيرلحا بلس ةياغ دعت لم تهاذ دح فيا ولم عتد ثمنا يدفعه المحوبس

49
P 
مقابل فعله ، بقدر ما أصبحت إجراء للتحفظ عليه من أجل تنفيذ بر�مج العلاج والتقويم 

P49Fوالإصلاح

50
P حيث أصبحت المؤسةس العقابية ، بمثاةب مرفق اجتماعي مهمته ، إلى جانب" .

الدور الأمني في حراسة المحوبسين ، وتفر لهم ظناما تروب� يعتمد مناهج خاصة للتأهيل 
P50Fوالتكوين لإعادة إدماجهم اجتماعيا عبد الإفراج عنهم"

51
P  وهو الغرض الذي أفصحت عنه.

 : " يهدف هذا القاونن إلى تكريس مبادئ ووقاعد لإرساء 04-05 من قاونن 1المادة 
سياسة عقابية قائةم على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقةبو وسيلة لحماية 

ملتعم وباسطة إعادة البترية والإدماج الاجتماعي للمحوبسين" . 

 الثاني : أنواع المؤسسات العقابية في الجزائر فرعال

من أجل تحقيق الغرض من الحبس وصقد تفعيل السياسة العقابية الجديدة اقتضى  
الأمر تنويع المؤسسات العقابية بتنوع المحوبسين ومن ثم كان صتنيفهم إلى فئات ووطائف عبتا 
لظروفهم الشخصية كالسن والجنس وعبتا لمدة العقةبو ضرورة ملحة لتسهيل معلية الإصلاح 

وإعادة التأهيل .  

P51F عونان مغلقة ومفتةحو2 الفقرة 25 المؤسسات العقابية في ازلجائر سحب المادة 

52
P : 

"تخذ المؤسةس العقابية شكل البيةئ المغلقة أو شكل البيةئ المفتةحو " . 

                                                           
 عتريف المحوبس : "يقصد بكلةم وبمحس في مفهوم هذا القاونن ، كل شخص تم إيداعه بمؤسةس عقابية ، تنفيذا لأمر 49

-وبمحسين مؤقتا ، وهم اشلأخاص المتاوعبن جزئيا ، والذين لم 1، أو حكم ، أو قرار قضائي . ويصنف المحوبسون إلى : 
- وبمحسين محكوم عليهم وهم اشلأخاص الذين صدر في 2يصدر شبأ�م أمر ، أو حكم ، أو قرار قضائي �ائي.

 . المتضمن قاونن 04-05 من قاونن 7- وبمحسين تنفيذا لإكراه بدني ." المادة 3حقهم حكم أو قرار أصبح �ائيا . 
تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحوبسين. 

 علي محمد جعفر ، السجون وسياسة تطوير وظائفها الإصلاحية ، رداسة مقاةنر مع أحكام الشريةع الإسلامية ، مجلة 50
  وما عبدها . 50 ، ص 2000 ، يوليو 2الأمن والقاونن ، كلية الشرةط دبي ، العدد 

 .  213  معر يروخ ، مرجع سابق ، ص 51
ةمظنلأا ضعب فرعت ينح في ثا اعونلثا وسطا هو البيةئ بشه المفتةحو التي لها مزا� ملحوظة  52
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: المؤسسة العقابية المغلقة أولا

 لثيمو اراشتنا عاونلأا رثكأ يه صلا عونلا اذهوةيديلقتلا ةر زيمم نمف نوجسللاتها  
ةيانب في هيلع موكلمحا لز ةقلغم محاةط بأسوار عالية شديدة الحراسة ، ويتميز ظنامها 

ا يلخادلبلصرامة والحزم . " يتميز ظنام البيةئ المغلقة بفرض انلاضباط ، وإخضاع  المحوبسين 
 .  3 الفقرة 25للحضرو والمراةبق الدائةم" المادة 

 اذه مجا ىلع ةيمارجإ ةروطخ هب صخش مرلمجا نأ ماظنلالتعم فيجب زعله عنه في 
أماكن مغلقة وشديدة التحصين والمراةبق . 

 والبيةئ المغلقة صتنف سحب القاونن إلى مؤسسات ومراكز متخةصص سحب المادة 

 :" أولا المؤسسات من( ق ت س) كما يلي 28

 ، بدائرة اختصاص كل محكةم ، وهي مخةصص لاستقبال المحوبسين مؤسسة وقاية -1
) 2مؤقتا والمحكوم عليهم �ائيا عبقةبو سالةب للحرية لمدة ستاوي أو تقل عن سنتين (

) أو أقل والمحوبسين لإكراه بدني  2ومن بقي نلاقضاء مدة عقبوتهم سنتان (

 ، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي ، وهي مخةصص مؤسسة إعادة التربية -2
لاستقبال المحوبسين مؤقتا ، والمحكوم عليهم �ائيا عبقةبو سالةب ستاوي أو تقل عن 

) سنوات أو أقل 5) سنوات ، ومن بقي منهم نلاقضاء عقبوته خمس (5خمس (
والمحوبسين لإكراه بدني . 

 ، وهي مخةصص لحبس المحكوم عليهم �ائيا عبقةبو الحبس مؤسسة إعادة التأهيل -3
) سنوات وعبقةبو السجن ، والمحكوم عليهم معتايد الإجرام 5لمدة تفوق خمس (

 ، نيرطلخ مهيلع ابه موكلمحا ةبوقعلا ةدم نكت امهم مهيلع موكلمحاو ابلإعدام .
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 من هذه المادة أجنحة مدةمع 3 و2ا صصتخ نأ نكبلمؤسسات المصنفة في الفقرتين 
أمنيا ، لاستقبال المحوبسين الخطرين الذين لم تجد معهم طرق إعادة البترية المعتادة ووسائل 

 الأمن العادية.

 ثنيا – المراكز المتخصصة

مراكز متخةصص للنساء ، مخةصص لاستقبال النساء المحوبسات مؤقتا ، المحكوم -1
عب ايئا� نهيلقبوة ةبلاس ةيرحلل تهدم نكت امهما ، والمحوبسات لإكراه بدني . 

 مراكز متخةصص للأحداث ، مخةصص لاستقبال احلأداث الذين تقل أمعارهم عن -2
) سنة ، المحوبسين مؤقتا ، والمحكوم عليهم �ائيا عبقةبو سالةب للحرية 18ثماني شعرة (

تهدم نكت امها . "  

 مؤسسات البيئة المفتوحة ثنيا:

ي انعقد في لاهاي عرفها المؤتمر الثاني شعر للجعمية الدولية للعقاب والسجون الذ 

ب�ا : "المؤسسات العقابية التي لا زتود وعبائق مادية ضد الهرب مثل  1950عام 
الحوائط والقضبان وز�دة الحراس ، والتي ينعب اترحام النظام فيها من ذات النءلاز ، فهم 

يتقبلنوه وطاعية ودون ما حاجة إلى قراةب صارمة ، ويتميز هذا النظام بخلق روح المسؤولية 
P52Fفي النزيل ووعتيده على تقبل المسؤولية الذاتية"

53
P  .

ه فيرعتللبذا 111 إلى 109 أما قاونن تنظيم السجون في ازلجائر فقد خص المواد 
 على ما يلي : 109طورشو تاسسؤلما نم عونل ه قالحلإابا . حيث صنت المادة 

"تتخذ مؤسسات البيةئ المفتةحو شكل مراكز ذات طاعب فلاحي أو صناعي أو حرفي أو 
 خدماتي ، أو ذات منفةع عامة ، وتتميز بتشغيل وإيواء المحوبسين عبين المكان"

                                                           
 ، ص 1962 ، ونفمبر 05 مجاللد3، يفللأا دحم يباقعلا تاسسؤلما صيصتخة ، مجاللة الجنائية القومية ، العدد53

352  . 
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 من نفس القاونن الفئات التي قد ستتفيد من هذا النظام 110  كما حددت المادة 
وهم المحوبسون الذين يستوفون شروط العضو في ظنام الشروات الخارجية . متهددح دق 

 من( ق ت س ) كما يلي : "يعضو في الشروات الخارجية من 1 الفقرة 101المادة  
) علقبوة ه موكلمحابا عليه. 1/3-المحوبس المبتدئ الذي قضى ثلث (1المحوبسين : 

) العقةبو 1/2-المحوبس الذي سبق الحكم عليه عبقةبو سالةب للحرية وقضى صنف(2
ه موكلمحبا عليه" . 

 من قاونن تنظيم  السجون على أنه " يمكن أن يعضو في ظنام 110كما صنت المادة 
البيةئ المفتةحو المحوبس الذي يستوفي شروط العضو في ظنام الشروات الخارجية" وهؤءلا 

 من القاونن نفسه بموجب مقرر يصدره 95هم الذين يستوفون الشروط المذكروة في المادة 
علا قيبطت يضاقاوبت ، ويعشر به المصالح المختةص وبزارة العدل. وهم الذين يباشرون 
، اينهم انيوك ئيبلا في هترشابم ضوعفة ةقلغلما مله نذؤي نأ نكيم ابلتكوين في الشروات 

P53Fالخارجية . 

54 

ه قحليوبذا النوع من المؤسسات المحوبسون الذين يبدون استعدادا لقوبل الطاةع 
P54Fيباقعلا ةرادلإا هاتج ةيلوؤسلمبا نورعةمجاو لتعم

55
P .

ئيبلبا ةيلودلا تارتمؤلما تمتها دقة ةحوتفلما ابعتبارها أقل كلفة من غيرها ولأ�ا 
مكان لتدريب المحكوم عليه على الحياة التي سيخرج إليها عبد انقضاء العقةبو مما يسهل 
عم فّيكتلا  عمتلمجا ، هاشت رثكأ ا�لأبا مع نمط الحياة العادية مما يؤيد إلى تحسين 

 نفسيته والتقليل من التتور بخلاف المؤسسات المغلقة . 

 
                                                           

  " يتم التكوين المهني داخل المؤسةس العقابية ، أو في معامل المؤسسات العقابية أو في الشروات الخارجية ، أو في 54
  .  04-05 من القاونن 95مراكز التكوين المهني " المادة 

 .  235 معر يروخ ، مرجع سابق ، ص 55
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 الثاني : نظم الاحتباس طلبالم

علا ماظنلا فرقةفلتمخ امظن بيا علا ذيفنتللقا بيابلنّظر إلى علاةق المحوبسين فيما بينها  
، فتعددت من النظام املجاعي إلى النظام انلافرايد إلى النظام المختلط إلى النظام 

التدريجي . وهي اةمظنلأ التي بطقتها دول مختلفة ، ومنها ازلجائر التي أخذت عببض منها 
كما سيتضح حلاقا . 

الأول : نظم الاحتباس المختلفة فرع ال

مظن احلاتباس في السياسات العقابية أةعبر أصناف ؛ النظام املجاعي ، والنظام  
انلافرايد ، والنظام المختل،ط  والنظام التدريجي . 

 : النظام الجماعي أولا

P55F أساس هذا النظام  اعملج بين المحوبسين طيلة مدة تنفيذ العقةبو السالةب للحرية

56
P . 
فيختلطون ليلا و�ارا ويمسح لهم بتبادل الحديث . وهو من أقدم مظن السجون التي 
مجا نع مهيلع موكلمحا لزعل ناك سبلحا نلأ رشع نماثلا نرقلا ةيا� لىإ تقلتعم 

P56Fوإيلامهم وزجرهم وانلاتقام منهم

57
P .  

من ميزاته سباطته وقلة كلفته واترقابه من شروط المعل في الحياة الحرة بحيث "يكفل 
علا لمعلل اديج اميظنق�و بياتيإ بيراد وخير نتيجة لوفرة عدد العاملين وإمكان 

تقسيمهم سحب متطلبات المعل العقابي" مما يساعد في إمكانية الإدماج الاجتماعي 
والمهني عبد الإفراج . 

في اببس نوكي دق ينموكلمحا طلاتخا نأ هبويع نم ا ينئدتبلما رثتأبلمحترفين وشتكيل 
مجا ددته تبلتعم عبد خروجهم . كما يعصب الحفاظ على الأمن داخل المؤسةس 

                                                           
 لا يتنافى هذا النظام مع ظنام صتنيف المحوبسين إلى فئات مثل الفصل بين الرجال والنساء والكبار واحلأداث  56
  286 ، ص 2000 بعد القارد قهوجي ، علم الإجرام وعلم العقاب ، الدار الجامعية للطباةع والنشر ، بيروت ، 57
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العقابية ، فاختلاطهم قد يمكنهم من تكوين جماعات تتفق على الصعيان والتمرد داخل 
المؤسسات العقابية .  

P57F : النظام الانفرادي ( النظام البنسلفانيثنيا

58
P ( 

 يقوم على الفصل بين المحوبسين ليلا و�ارا فيعيش كل وبمحس في ززنانته . ولا يمسح 
ا هبخلاتلاط بغيره ، ولا يتصل به إلا الإداريين والمرشدين .أصل هذا النوع من مظن 
P58Fحتب، سا يداع صخش هنبأ مرجملل ةيسنكلا ةرظنلا ا ققحتت هتبوتو أطخأبلزعلة

59
P  .

 من مزا�ه تخلصه من عيوب النظام المختلط ، خاصة ما عتلق بتكوين جماعات 
ةيمارج ، لابقتسم اإوتةح الفرصة للمحوبسين للتأمل والندم . كما يساعد على التفريد 

العقابي .  ظهبا ماظن هنأ  ةفلكتلا ، رثاآ هلو نفسية على المحوبسين بسبب الزعلة .وقد 
، نونلجا لىإ ضعبلا لص ا سانئتسلاا نلأبلغير عبط في الشبر وزعله عنهم تدمير لخاصية 

P59Fلا تنفك عنه . الأمر الذي دفع إلى التخلي عنه

60
P وبقي من هذا النظام غرفة خاصة.

لمعاةبق المتمرد والمخالف لقواعد احلاتباس وللشروط الأمنية للمؤسةس العقابية . 

 : النظام المختلط ( النظام الأبراني ) ثلثا

 1816ا ىمسيبلنظام ابلأراني ةبسن إلى مدينة أوبرن التي شيد فيها السجن سنة 
 م . ويقوم على زعل المحوبسين ليلا واختلاطهم عببضهم  1818والذي بطق فيه سنة

�ارا ، على أن يلتزموا المصت فترة اخلاتلاط .  

 من مزا�ه تجنيب المحوبسين عيوب النظام انلافرايد والنظام املجاعي فيقي النءلاز 
P60Fمساوئ الزعلة ، ومخاطر اخلاتلاط الكلي عن طريق المصت

61
P  . 

                                                           
ةيكيرملأا ةدتلمحا ت�لاولبا اوروأ في رشتنا ثمب  1790 سمي كذلك ةبسن لسجن في بنسلفانيا أشنئ سنة 58
 . 216 معر يروخ ، مرجع سابق ، ص 59
 .  217 المرجع نفسه ، ص 60
 .  235 ، ص 2025 ، القاهرة : دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، 1 عادل يحيى ، مبادئ علم العقاب ، ط61
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ومن عيبوه تنافيه مع بطيةع الشبر في التواصل . زلإ نوكي دقامهم ابلمصت عتذيب لهم 
. ثم إن إدارة السجن تجد صةبوع في إلزامهم شبرطه – المصت حين اخلاتلاط – فتبذل  

مجهدوا أكبر وتتكبد  وكلفة أثقل .  

P61F : النظام التدريجيرابعا

62
P ( النظام الايرلندي ) 

م ، وبطق بنجاح في إيرلندا ، وابتداء من القرن التاسع 1840شنأ هذا النظام سنة  
 م )، بدأ في انلاتشار إلى دول أخرى . ويقوم على تقسيم مدة العقةبو 19شعر (

ةبلاسل ةيرحلل ، لحارم لىإ ماظنلا اذه في ةلحرلما في مستي لىولأا ا ماظنلابلصرامة 
والقوسة ثم يخفف تدريجيا . ةلحرم نم هيلع موكلمحا لقتني ةلحرم لىإ اواتج تبثأ اذإب مع 

البرامج وامتثل للقاونن الداخلي للمؤسةس العقابية فانلاتقال من اشلأد إلى اقلأل شدة 
P62Fكأنه مكافأة على سحن التصرف

63
P .

اروص هلتن تقليدية تتمثل في تقسيم مدة العقةبو إلى مراحل ولكل مرحلة لها امتيازات 
تدفع السجين إلى انلاتقال إلى المرحلة التالية فتتدرج المراحل من السجن انلافرايد إلى 

السجن المختلط إلى الإفراج المشروط . والروصة الحديثة يراعى فيها عدم انلاتقال المفاجئ 
إلى من مرحلة إلى أخرى فأردجت مراحل انتقالية بين المراحل السابقة كمرحلة المعل 
ا فرعي ام وهو نجسلا ناردج جرابلنظام بشه المفتوح ومرحلة أخرى هي النظام 

P63Fالمفتوح الذي تختفي فيه أساليب الرقاةب والحراسة

64
P .

                                                           
 ثم انتقل إلى انجلترا ومنها إلى أيرلندا ففرسنا ثم 1840ةيزيلنجا ةرمعتسم في لاوأ رهظ عقت ابلقرب من أستراليا ، سنة62

 .  220 ، 219دول أوروبية عدة . معر يروخ ، ص 
 ، معر يروخ ، مرجع سابق ، ص 224رام وعلم العقاب ، د س ، ددن ، ص ج فتوح بعد الله الشاذلي ، علم الإ63

219  . 
 . 220 ، معر يروخ ، مرجع سابق ، ص 293 القهوجي ، مرجع سابق ، ص 64
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 ففي النظام التدريجي ، تقمس العقةبو إلى مراحل ، تتدرج من الشدة إلى التخفيف ، 
P64Fويتقوف هدا التدرج على مدى استجاةب المحكوم عليه لبرامج التأهيل

65
P  .

 وهو من أفضل أوناع احلاتباس لتضمنه برامج للتأهيل وإدماج المحوبسين ووعتيدهم 
على الطاةع و الامتثال . فسلب الحرية لم يعد غاية ، وإنما أصبح وسيلة لإرجاع المحكوم 

P65Fعليه تدريجيا ، وعلى مراحل إلى الحياة العادية من خلال البرامج الإصلاحية

66 

 الثاني : نظم الاحتباس في القانون الجزائري فرعال

إن تفحص مواد قاونن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحوبسين  
ةصاخ ةقلعتلما كلت ميظنت تايفيكب علا ذيفنتقاوبت السالةب للحرية يستنتج منه أن 

لجا عرشلمزايرئ ا ذخأبلنظام التدريجي . المواد هي :  

 : "تخذ المؤسةس العقابية شكل البيةئ المغلقة أو شكل البيةئ 3 و2/ 25المادة  -
المفتةحو . ئيبلا ماظن زيمتة ةقلغلما طابضنلاا ضرفب ، إوبخضاع المحوبسين للحضرو 

P66Fوالمراةبق الدائةم"

67 

 : "ا دصقبلشروات الخارجية قيام المحوبس المحكوم عليه �ائيا معبل 100المادة  -
مضن فرق خارج المؤسةس العقابية ، تحت مراةبق إدارة السجون لحساب الهيئات 

والمؤسسات الومعمية .  
يمكن تخصيص اليد العاملة من المحوبسين مضن نفس الشروط للمعل في المؤسسات 

 الخاصة التي ستاهم في إنجاز مشروعات ذات منفةع عامة".
                                                           

 ، 4 إسحاق إبراهيم منروص ، موجز في علم الإجرام وعلم العقاب لطلةب السنة الثالثة ليسانس بن عكنون ، ط65
 .  178 ، ص 2009ازلجائر : ديوان المطعوبات الجامعية ،  

 ، 2006 ، بيروت : منروشات الحلبي الحققوية ، 1 فتوح بعد الله الشاذلي ، أساسيات علم الإجرام والعقاب ، ط66
 .  521ص 

 : "تقوم مؤسةس البيةئ المفتةحو على أساس وبقل المحوبسين مبدأ الطاةع دون ءولج إدارة المؤسةس 25ابقي المادة 67
 لىإ ةيباق رلما بيلاسأ لامعتساامجا هاتج ةيلوؤسلمبا هروعش ىلعو ةداتعلما ةبقلتعم الذي يعيش فيه ..." 
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 : "يقصد بنظام الحرية النصفية ، وعض المحوبس المحكوم عليه خارج 104المادة  -
المؤسةس العقابية خلال النهار منفردا ودون حراسة أو قراةب الإدارة ليدوع إليها مساء 

 كل يوم"

 : "تتخذ مؤسسات البيةئ المفتةحو شكل مراكز ذات طاعب فلاحي أو 109المادة  -
صناعي أو خدماتي ، أو ذات منفةع عامة ، وتتميز بتشغيل وإيواء المحوبسين عبين 

المكان ". 

 : "يذلا سوبحملل نك علا ةدم نم ةترف ىضققبوة ه موكلمحابا عليه أن 134المادة  -
يستفيد من الإفراج المشروط ، إذا كان سحن السيرة والسلوك وأظهر مضا�ت جدية 

 لاستقامته" .

من خلال ما سبق سنتنتج من المواد المذكروة أن المشرع مسق "مدة العقةبو السالةب 
للحرية إلى عدة مراحل تندرج من حيث الشدة حيث يبدأ في تنفيذ هذه العقةبو في 

مجا هاتج ةيلوؤسلمبا رعشو ، سوبلمحا كولس نستح اذإو ةقلغلما ةئيبلا ةسلتعم ، 
ةيقيقح ت�امض مدق أو هحلاصلإتهيله ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي الاستفادة من 

ظنام الروش الخارجية ثم عبدها ينتقل إلى ظنام الحرية النصفية ثم عبدها إلى مؤسةس 
البيةئ المفتةحو والتي تتكون من مراكز فلاحية وصناعية حيث يبيت فيها المحوبس عبيدا 

P67Fعن المؤسةس العقابية ثم ينتقل إلى السابقة على الحياة الحرة وهي الإفراج المشروط"

68
P. 

 كما بطق المشرع النظام التدريجي في البيئات المغلقة على ثلاث مراحل هي : 

 مرحلة العضو في ظنام احلاتباس انلافرايد الذي يزعل فيه المحوبسون ليلا و�ارا .  -1

 من ق ت س ) مجا طسو نع سوبلمحا داعبإ ابه دصقي ةلحرم لرمين 46( المادة 
وتمكينه من مراجةع نفسه ومساره . 

                                                           
 .  222 معر يروخ ، مرجع سابق ، ص 68
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المرحلة المختلطة أين يزعل فيها المحوبسون ليلا سحب الإمكانيات ووتافر الأماكن ( المادة  -2
) . يحدد قاضي تطبيق العقةبو مدة الطرو المدزوج مع مراعاة الإمكانية والزمن 45/2

 الذي قضاه المحوبس في احلاتباس انلافرايد .
 ) يعضو المحوبس في احلاتباس املجاعي فيوزع 45/1 مرحلة احلاتباس املجاعي ( المادة  -3

ةنلج نم ةرداصلا ينيعتلا تاررقم قفو نوسوبلمح علا قيبطتقاوبت التاةعب للمؤسةس 
 .العقابية 
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 الإشراف على تنفيذ السياسة العقابية : المبحث الثاني

علا ذيفنت ىلع يهقف لدج رثقاوبت هل هو معل إداير صرف ، أم هو معل 
، يئاض  ؟ يننثلإا كارشإ يضتقت هتعيبط نأ وأ ا لاق نمفبلطبيةع الإدارية للشمرف 

علا ذيفنتلا ىلقا قطنلا ينب قّرف بيابلحكم وتنفيذ العقةبو . ا قلعت ام نأ برتعابلشروط 
الأساسية للتنفيذ كالتأكد من شخصية المحكوم عليه وقدتره على تحمل العقةبو ، هو 

معل قضائي ، أما ما عتلق بتنفيذ الحكم ووخدل المحكوم عليه مرحلة التنفيذ وأساليب 
P68Fالمعاملة داخل المؤسسات المختلفة فهو معل إداير صرف

69
P  .

بأ هاتجلاا اذه رّرب امكن الدوعى الجنائية تنتهي صبدور الحكم البات ، وأن تفاصيل 
P69Fالتنفيذ من صلاحيات إدارة المؤسةس العقابية تطبيق للفصل بين السلطات

70
P  .

ةعيبطلا لىإ رصتنا نم ام ةيئاضقلا علا ذيفنتللقمههاتجا ىلع اوللد دقف بيا بأن حقوق 
المحكوم عليهم يضمنها القضاء ، نلأه أكثر لاوبق من الإدارة ، وأن وظيفة الجديدة 

للقاضي الجنائي تطروت من مصدر للأحكام ومنتصر للنص ، إلى منتصر للعدالة التي 
تقتضي مراعاة المحكوم عليه وإصلاحه . 

 واستدلوا على هذا الرأي بجملة من ادلألة والنظر�ت كنظرية إشكالات التنفيذ عند 
P70Fعلا ددعقاوبت السالةب للحرية

71
P وظنرية الظروف الطارئة التي تفرض الدوعة إلى ، 

ءانثأ تادجتسلما في لصفلل يضاقل ، ذيفنتلا ةيرظنو ب�لإاة إ حمست تيلاب�ةب قضاة 
الحكم لقضاة التنفيذ وإ�ةب القضاء للإدارة .  

                                                           
 مصطفى يوسف محمد علي ، التنفيذ ازلجائي طرقه وإشكاتلاه – رداسة مقاةنر وفقا لآراء الفقه وأحدث أحكام 69

 .  47 ، ص 2010القضاء ، مصر : دار النشر رداسات للنشر والبرمجيات ، 
وبيضان رونة و د. وعشة مهدي ، مقال التنفيذ العقابي في التشريع ازلجائري ، مجلة العلوم الإسنانية ، جامةع الإوخة 70

 .  333 . ، 2022 ، جوان 2 ، العدد33، يروت ، ةنيطنسق مجاللد 
 .   . 333المرجع نفسه  ، ص 71
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يقوم على تنفيذ السياسة العقابية في المؤسسات العقابية المختلفة ووعضها إدارة  
متمثلة عادة في المدير والموظفين العاملين ، كما أن مهةم الإشراف عليها امتدت لتمشل 

القضاء . فوجد الإشراف الإداير والإشراف القضائي على تنفيذ السياسة العقابية. 

الأول : الإشراف الإداري على تنفيذ السياسة العقابية طلب الم

يرادلإا فارشلإ علا ذيفنتلا ىلعقةيزكرم ةرادإ لولأا ينيوتسم ىلع بيا تهيمن  يتجلى 
عيجم ىل علا تاسسؤلماقةيبا ، ةسسؤلما ةرادإ علاقةيبا تهاذا إضافة إلى هيئات استشارية. 

 02-72العقابية في ازلجائر حديثة النشأة حيث شنأت بموجب الأمر مقر  الإدارة 
 المتضمن قاونن تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين ، 1972 فبراير 10المؤرخ في 

فاعتمدت أساسا على مبدأ إعادة البترية لإصلاح المحوبسين وتقويمهم وإعادة إدماجهم 
.مستفيدا من التجارب والنظر�ت التي عرفتها النمظ العقابية الحديثة . 

-80المشرع مسألة عبتية الإدارة العقابية لوزارة العدل بطقا للمرسوم مقر  كما  حسم 
 المتضمن صلاحيات وزير العدل .  1980 أبريل 12 المؤرخ في 115

 المطلب الأول : الإدارة العقابية المركزية

 تتمثل الإدارة العقابية في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي أئشنت 
 المتضمن تنظيم 2004/ 24/10 المؤرخ في 333-04بموجب المرسوم التنفيذي مقر 

الإدارة المركزية في وزارة العدل . 

الفرع الأول  : صلاحيات المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 

 04/12/2004 المؤرخ في 393-04 من المرسوم التنفيذي مقر 2صنت المادة  
المتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على المهام التالية :  

 .السهر على تطبيق احلأكام ازلجائية بغرض إصلاح المحوبسين -
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السهر على وتفير الظروف الملائةم للحبس وأسننتها ، واترحام كرامة المحوبسين  -
والحفاظ على حققوهم . 

طريق التعليم والر�ةض والتكوين تربية المحوبسين عن  -وعض البرامج العلاجية ، وإعادة 
 والنشاطات الثقافية والر�ضية في المؤسسات العقابية والروش الخارجية.

 السهر على وعض مخططات أمعال التحضير لإعادة الإدماج الاجتماعي للمحوبسين  -

عيجش دايلما فلتمخ في يملعلا ثحبلايةقلعتلما ن ابلوسط العقابي   -

من وحفظ النظام وانلاضباط في المؤسسات العقابية والروش لأالسهر على مضان ا -
 الخارجية 

 مراةبق شروط الصحة والنظافة في المؤسسات العقابية والروش الخارجية . -

التأطير الفعال لمصالح إدارة السجون من خلال التسيير الرشيد للومادر الشبرية وكذا  -
 ستيير مسارهم المهني والتكوين الأولي والمتواصل المناسب لهم .

ةيزكرلما لحاصلما ديوزت ىلع لمعل ةيجرالخا لحاصلماو ا نوجسلا ةرادلإبلهياكل والوسائل  -
 المالية والمادية الضرورية لسيرها. 

 الفرع الثاني : هيكلة المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

 04المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مدير عام ويساعده  يدير 
ا ينفلكم نيريدبلدراسات . ا قحلبلمدير العام مفتشية عامة لمصالح السجون . 

كما تضم المديرية خمس مدير�ت ولكل مديرية مهامها :  
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 أولا-المفتشية العامة لمصالح السجون

 هي هيةئ مراةبق تقوم بتفتيش وتقييم كافة المؤسسات العقابية والمراكز 
المتخةصص ومراكز احلأداث والمؤسسات المفتةحو والروش الخارجية والهيئات التاةعب 

لإدارة السجون . 
P71Fاوبلتنسيق مع المفتشية العامة لوزارة العدل ، تقوم بما يلي

72
P  : 

-مراةبق السير الحسن للمؤسسات العقابية والهيئات والمصالح التاةعب لإدارة السجون 
وتقديم عند اقلاتضاء كل اترقلااحات التي من شأ�ا تحسين عونية الخدمة . 
 - متاةعب تنفيذ البرامج والتوجيهات والتدابير التي تقررها السلطة الوصية . 

- اوعصلا يصقبت التي عتيق السير الحسن والعايد للصمالح التاةعب لإدارة السجون 
 .

-  السهر على الموادر المةعوضو في خدمة مصالح السجون وعلى سحن استمعالها  
- السهر على تطبيق النوصص النظامية المنةمظ لشروط احلاتباس وكذا معاملة 

مهتمارك نوصو ينسوبلمح مهقوقحو ةعباتمو متهايعضو ازلجائية . 
- السهر على تطبيق التدابير الأمنية للمؤسسات العقابية والروش الخارجية والمراكز 

المتخةصص ومؤسسات البيةئ المفتةحو . 
- مراةبق حالة تنفيذ برامج إعادة البترية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحوبسين 

واترحام إجراء شتغيل المحوبسين . 
 يشرف على هذه المفتشية مفتش عام يساعده شعرة مفتشين فتقوم بتنفيذ بر�مج 
سنيو عتده وعترضه على المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج . كما عتد 

تقريرا عن شناطها ترسله لوزير العدل .  

                                                           
 المتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح 2006/ 08 /21 المؤرخ في 284-06 من المرسوم التنفيذي مقر 03 المادة 72

السجون وسيرها ومهامها . 



  

45 
 

مديرية شروط الحبس - ثنيا
  تتمثل مهامها في :  

    -متاةعب العضوية ازلجائية للمحوبسين ، وستهر على ستييرهم ومسك الفهرس 
عباتم اذكو هللاغتساو مارجلإل يزكرةبضلا تبااتك طاشن ط ةيئاضقلا ابلمؤسسات 

العقابية. 
- ةبقار علا تاسسؤلما في سابتحلاا فورظقةيبا ةصصختلما زكارلماو أ ةداعلإتهيل 

احلأداث والروش الخارجية . 
- السهر على اترحام شروط النظافة والصحة في المؤسسات العقابية . 

 أعبر مدير�ت فرعية هي : ةيريدلم ةيعرفلا علا قيبطتلقاوبت ، المديرية تظم المديرية 
الفرعية لمعاملة المحوبسين ، المديرية الفرعية للقواية والصحة ، المديرية الفرعية لحماية 
ةفيعضلا تائفلاو ثادحلأ ةعباتبم لفكتت علا قيبطتقاوبت السالةب للحرية المتعلقة 

بلإحداث .  

 ثلثا- مديرية أمن المؤسسات العقابية
ا موقبلمهام التالية :  

 ةياقولا جمارب دادع ا راطخلأا نمبلمؤسسات العقابية  -

الإشراف على المخططات الأمنية والتدخل ومراةبق المحوبسين في المؤسسات العقابية  -
المختلفة ، وتقييم نجاعتها . حفظ الأمن والآداب وإجراء التحر�ت عند اقلاتضاء. 

 ةقداصلم ةلاح في لخدتلا تاصصمخ ىلع ا تامزلأابلتنسيق مع مصالح الأمن المعنية  -

السهر على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسات العقابية والإشراف على ستيير  -
 بأو ابه ةصالخا ةينملأا تامولعملاك اشلأخاص 

 السهر على مضان السير الحسن لوسائل الإعلام واصتلاال داخل المؤسسات العقابية  -
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تضم هذه المديرية مديريتين فرعيتين هما : المديرية الفرعية للقواية والمعلومات ، المديرية 
 الفرعية للأمن الداخلي للمؤسسات العقابية . 

 البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين رابعا - مديرية

 تسهر هذه المديرية على :  

تنفيذ برامج شناط الإدماج الاجتماعي للمحوبسين ، وبرامج التعليم والتكوين المهني  -
والنشاطات الر�ضية والفنية . 

تطوير التعاون مع مختلف المتدخلين في مجالات إعادة البترية للمحوبسين وإدماجهم ،  -
وشتجيع البحث العلمي ، والتواصل مع الفاعلين الاجتماعيين . 

 تتعب هذه المديرية مدير�ت فرعية هي : 

 -المديرية الفرعية للتكوين وشتغيل المحوبسين 

- المديرية الفرعية لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحوبسين  

- المديرية الفرعية للبحث العقابي  

- المديرية الفرعية للإصحائيات  

خامسا-مديرية الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي 

تهامها متعلقة ستيير المسار المهني لموظفي إدارة السجون وشؤو�م الاجتماعية  
وترشيد استمعال الموادر الشبرية وتكوينهم . 

 وتضم المدير�ت التالية :  

المديرية الفرعية للتوظيف والتكوين   -

المديرية الفرعية لتسيير الموظفين   -
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 المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي  -

 سادسا-مديرية المالية والمنشآت والوسائل

  مهامها تتلخص فيما يلي : 

إعداد برامج المنشآت الواجب إنجازها ومضان تنفيذها ومرابقتها   -

إعداد تقديرات الميزانية لسير وتجهيز هياكل إدارة السجون   -

 سيةيلالما تادامتعلاا ير ستلليةقلعتلما تاجايتحلاا ديدتحو زيهجتلاو ير ابلوسائل  -

 ستيير الأموال المنقولة والعقارية وظحيرة السيارات . -
 تضم مدير�ت فرعية هي : 

 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسةب  -

المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية   -

 المديرية الفرعية للإعلام الآلي  -

 المديرية الفرعية للوسائل العامة . -

 المطلب الثاني  : إدارة المؤسسة العقابية

 يدير المؤسةس مدير ويساعده �ئب مدير واحد أو أكثر بطقا للمرسوم التنفيذي مقر 
  .2006/ 08/03 المؤرخ في 06-109

إضافة إلى مصلحتي كتاةب الضطب القضائية ، وكتاةب طبض المحاسةب .  -
تضم مؤسسات إعادة التأهيل إعادة التأهيل وإعادة البترية والقواية والمراكز المتخةصص 

ةصالخ ابلنساء . المصالح التالية  
 -مصلحة المقتصدة ( ستيير الممتلكات والميزانية )1
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-مصلحة احلاتباس ( حفظ الأمن صتنيف المحوبسين وتزيعهم وكل ماله علاةق 2
بنلاضباط والمراةبق) . 

-مصلحة الأمن ، أمن اشلأخاص ، تنفيذ مخطط الأمن الداخلي الخاصة 3
بلمؤسةس. 

-مصلحة الصحة والمساعدة الاجتماعية .( الصحة ، القواية )  4
-مصلحة إعادة الإدماج ( برامج التعليم والتكوين ، ستيير المكتةب و...) 5
-مصلحة الإدارة العامة : انضباط الموظفين وظنافة المرفق  6
-مصلحة للتقييم والتوجيه ( رداسة شخصية المحوبس \ن تقييم الخطروة ، إعداد 7

البرامج الخاصة و...) 
ولضمان السير الحسن يختار الأكفاء للقيام على هذه المهةم عن طريق المسابقات 

المطلب الثالث : الهيئات الاستشارية 

  تتمثل في :  

الفرع الأول :اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات  

إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا .             

 وزارة السكن ، 21  يرأس اللجنة وزير العدل أو ممثله مقرها الوزارة تتكون من 
مضان الاجتماعي ، البشاب ، سياةح ، الصحة ، اصتلاال ، الثقافة ، التهيةئ 

المعرانية ، البترية ، اشلأغال الومعمية ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، التعليم العالي 
 ، ليغشتلا ةفلكلما ابلأسرة ، الشؤون الدينية ، الداخلية ، الدفاع ، المالية ... 

 إضافة إلى الاستعاةن بممثلي اعملجيات والهيئات التالية :  
   -اللجنة الطونية الاستشارية لقترية حقوق الإسنان وحمايتها  
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   -الهلال الأحمر – اعملجيات الفاعلة في مجال إدماج الجانحين  - الخبراء 
في نوصتخلما نوراشتسلم  اذهامجلال .  

هايحلاتا :  

التدابير المساعدة على الإدماج الاجتماعي منها التدابير اللاحقة ، وتقسيم اقتراح 
أوناع المؤسسات . 

 الفرع الثاني : لجنة تكييف العقوبة :

 لجنة لدى وزير العدل تتلىو البت في الطوعن المقدمة من النائب العام أو المحوبس في 
وبقل أو رفض التقويف المؤقت لتطبيق العقةبو السالةب للحرية ، ومقررات الإفراج المشروط 

علا قيبطت يضاق اهردصي تيلقاوبت ( الفصل يدوع لوزير العدل )  

 : تتشكل من اعلأضاءتشكيل اللجنة : أولا - 

 المحكةم العليا رئيسا قاض من قضاة  -

 ةفلكلم إبدارة السجون برةبت �ئب مدير على اقلأل عضوا .ممثل عن المديرية  -

 ازلجائرية عضوا ا ةفلكلما نيريدلما نع لثبلشؤون  -

 مؤسةس عقابية عضوا مدير  -

 إ سرابحدى المؤسسات العقابية عضوا .طبيب  -

ةفرعم اله تيلا تايصخشلاو تاءافكلا ينب نم لدعلا ريزو اهمراتيخ ناوض ابلمهام  -
 المسندة إلى اللجنة . 

 ثنيا - صلاحيات اللجنة :

 مرة كل شهر وبناء على طلب من رئيسها حين الضرورة  تجتمع 

بتدي رأيها في :   -
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ا نم امويتريخ 30+ طلبات الإفراج المشروط ( يفصل فيها وزير العدل خلال 
التسلم ) 

 + الملفات المعروةض عليها من وزير العدل . 

تفصل في :   -

 يوما رفع الطعن  45+ الطوعن المعروةض عليها في أجل 

 اعلأضاء 2/3 ) بحضرو ( 161 يوما ( المادة 30+ الإخطارات المعروةض عليها في 
 صوت الرئيس مرجحا ) 

+ بغل تهارارقا عن طريق النياةب العامة ويطبقها قاض . 

علا قيبطقاوبت ( تهاررقا �ائية غير قابلة للطعن ) .  -

الفرع الثالث : اوقعلا قيبطت ةنبت : 
موجدوة في كل مؤسةس وقائية وإعادة البترية والتأهيل والمراكز المتخةصص .  

اوقعلا قيبطت ةنلج ةليكشبت: أولا :  

علا قيبطت يضاقاوبت رئيسا .   -

مدير المؤسةس العقابية عضوا.  -

 إ فلكلما لوؤسلمبعادة البترية عضوا  -

 رئيس احلاتباس عضوا . -

 مسؤول كتاةب الضطب القضائية للمؤسةس العقابية عضوا .  -

 بطيب المؤسةس العقابية عضوا . -

 خلأصملع في يئا ا سفنلابلمؤسةس العقابية عضوا.  -

 مربي من المؤسةس العقابية عضوا . -
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 مساعدة اجتماعية في المؤسةس العقابية عضوا . -

 ثنيا - اوقعلا قيبطت ةنلج تايحلابت:

 ترتيب ووتزيع المحوبسين . -

ةعبات علا قيبطتقاوبت السالةب للحرية والبديلة .  -

 رداسة طلبات إجازات الخروج المشروط لأسباب صحية  -

 رداسة طلبات العضو في الوسط المفتوح والحرية النصفية والروش الخارجية . -

 متاةعب تطبيق برامج إعادة البترية . -

التقييم مرة كل شهر وكلما عدت الضرورة من رئيسها أو مدير المؤسةس . التداول  -
 ا تارارقلاوبغلألبية .2/3بحضرو 

 المطلب الثاني : الإشراف القضائي على تنفيذ السياسة العقابية

 المتضمن قاونن تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين 02-72 أحدث القاونن مقر 
وظيفة قاضي تطبيق احلأكام ازلجائية ، وأسند إليه مهةم السهر على تطبيق العقةبو وتفريدها 

 سنة من التطبيق لم يحقق الغرض المطلوب بسبب 30لكن هذا النص التشريعي و خلال 
، تايناكملإا صق علا قيبطت يضاق حنيم لم ذإ اقئاع ناك هتاذ صنلا نأ امكقاوبت إلا 

المهام الاستشارية دون أية سلطة .  

 المتضمن قاونن تنظيم  السجون وإعادة 04-05ا لدبتساو نوناقلا يغلأبلقاونن 
الإدماج الاجتماعي للمحوبسين الذي استحدث وظيفة قاضي تطبيق العقةبو ولجنة تطبيق 

العقةبو . 
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الفرع الأول : اوقعلا قيبطت يضابت 

 خص قاونن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحوبسين لقاضي تطبيق 
 لبيان كيفيات اختياره وعتيينه وصلاحياته إضافة إلى مواد 23 والمادة 22علقاوبت  المادة 

أخرى بتينها فيما �تي . 

أولا – اوقعلا ذيفنت يضاق ينيعت طوربت 

مجا ةاضق ينب نم تباوقعلا قيبطت يضاق لالس القضائية ، وممن لهم اهتمامات 
 من قاونن تنظيم السجون وإعادة الإدماج 22بمجال السجون حيث جاء في المادة 

الاجتماعي للمحوبسين ما �تي :"يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ اخلأتام ، في دائرة 
، يئاضق سلمج لك صاصتخ ، رثكأ وأ ضاق علا قيبطت يضاق ماهم هيلإ دنستقاوبت . 

في ينفنصلما ةاضقلا ينب نم تباوقعلا قيبطت يضاق ر مجا بترللس القضائي ، على اقلأل 
، ممن يولون عناية خاصة بمجال السجون"  

ثنيا-  اوقعلا قيبطت يضاق تايحلابت 

ا هتايحلاص لثمتتبعتباره هيةئ مستقلة ،  فيما يلي : 

علا قيبطت يضاق رهسقاوبت على مراةبق مدى -اوقعلا قيبطت ةيعورشم ةبقاربت : 1
طت ةيعوربةبلاسلا تباوقعلا قي ةيرحلل علا اذكوقاوبت البديلة ، كما يسهر على مضان 

 .  04-05 من قاونن 23التطبيق السليم لتدابير تفريد العقةبو . المادة 

- النزاعات العارضة الخاصة بتنفيذ الأحكام الجزائية  2

 بحيث له رفع النزاع بطلب أمام الجهات القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار ( 
 )  ويكون ذلك في حال  عتدد احلأكام . فيرفع الإشكال إلى 04-05 من ق 14المادة 

مكلحا يضا علا جمد ررقيلقاوبت أو جمعها ، سبحب ونع احلأكام وممدها أو لتصحيح 
اخلأطاء المادية الوادرة في الحكم . "ترفع النزاعات العاةضر المتعلقة بتنفيذ احلأكام ازلجائية 
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بموجب طلب أمام الجهات القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار . ويرفع هذا الطلب من 
، ماعلا بئانل ةيروهملجا ليكو وأ ، علا قيبطت يضاق نم وأقاوبت ، ...  تختص الجهة 
القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح اخلأطاء المادية الوادرة فيه ...ترفع طلبات دمج 

 . 04-05 من القاونن 14علقاوبت ، أو مضها ..." المادة 

 -تطبيق أنظمة الاحتباس 2

 له صلاحية تطبيق ظنام احلاتباس سحب حالات المحوبسين تطبيقا للتفريد العقابي 
التي يوجب عليه متاةعب أوضاع المحوبسين وتطبيق النظام المناسب سبحب الإمكا�ت المتوافرة 
فله إصدار قرار عضوب المحوبس الخطير في ظنام احلاتباس انلافرايد لمدة محددة حماية للنظام 
الداخلي للمؤسةس . وقد �مر مدير السجن بتدبير مماثل في حال الاستعجال مع وجوب 

P72Fبغيل علا قيبطت يضاققاوبت الذي لع صلاحية الإقرار أو الإلغاء

73
P   . 

- حركة المحبوسين  3

 له في حالات صلاحية تحويل المحوبس من مكان إلي أخر وخروجه إلى العلاج عبد 
ا فلكلما يضاقلا راطخبلقضية .وكذلك مدير المؤسةس . الأصل هذه من صلاحيات 

القاضي أو وكيل املجهروية أو قاضي التحقيق أو النائب العام . 

- ادالمحاو تار�زلبا حامسثت مع الأهل وتلقي الشكاوي والتظلمات  4

 منق ت س أما الآخرون فمن صلاحيات 67 يسلم الرخص إلى المذكروين في المادة 
 من القاونن نفسه . 66أما مدير المؤسةس أو النياةب العامة سحب المادة 

 أما الشكاوى والتظلمات فيتلقاها مهما كان عونها عبد سكوت مدير المؤسةس وعبد 
 ا نم م�أتريخ  تقديمها . 10

                                                           
 .  277 معر يروخ ، مرجع سابق ، ص 73
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 - النظام التأديبي5

 من قاونن 83ملظتملل دأتلا يربادتلا نميةيب ةجردلا نم ةثلاثلا ةحضولماو تهلااحا في المادة 
 ساةع من 48 عفر ليإ هملظت علا قيبطت يضاققاوبت  خلال 04-05تنظيم السجون 

 من 84ا نم م�أتريخ إخطاره ( المادة 5التأديبي  على أن يفصل فيها خلال  غيلبتل ابلمقرر
 ) . 04-05القاونن 

P73Fوالتدابير من الدرجة الثالثة تتضمن ما يلي

74
P  : 

*المنع من الز�رة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا فيما عدا ز�رة المحامي  

*العضو في زعلة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما   

بلإضافة إلى تدابير أخرى يحددها النظام الداخلي للمؤسةس العقابية والتي صنفها في الدرجة 
الثالثة .  

 - تنظيم برامج إعادة التربية ووسائلها6

علا ذيفنت يضاق بقاريقاوبت مهام المربين والأساتذة المختصين النفسانيين والمساعدين 
الاجتماعيين .  

الفرع الثاني : اوقعلا قيبطت ةنبت 

تنشأ لدى كل مؤسةس وقاية وكل مؤسةس إعادة البترية وكل مؤسةس إعادة التأهيل وفي  " 
 ق ت س . 04-05 من ق 24ةصصختلما زكارلم ءاسنلل ةنلج علا قيبطتقاوبت ..." المادة 

دو ةنجللا تايحلاص ةدالما تنيب اوطت يضاق ربا تباوقعلا قيبعتباره عضوا فيها 
 1426 عام 180-05.وتطبيقا لنص المادة السالفة الذكر صدر مرسوم تنفيذي برمق 

يذلا  هيف ددح ةنلج ليكشت علا قيبطتقاوبت وكيفيات سيرها  2005 ماي 17الموافق 

                                                           
 . 04-05 من قاونن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحوبسين . 83  المادة 74
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أولا – اوقعلا قيبطت ةنلج ليكشبت  

 180-05 من المرسوم التنفيذي 02ةنلج لكشتت علا قيبطتقاوبت سحب الماد 
  :من

"-علا قيبطت يضاقاوبت ، رئيسا  

- مدير المؤسةس العقابية أو المركز المتخصص للنساء ، سحب الحالة ، عضوا ،  

- إ فلكلما لوؤسلمبعادة البترية ، عضوا ،  

- رئيس احلاتباس ، عضوا  

- مسؤول كتاةب الضطب القضائية للمؤسةس العقابية ، عضوا ،  

- بطيب المؤسةس العقابية ، عضوا ،   

- خلأصملع في يئا ا سفنلابلمؤسةس العقابيى ، عضوا ،  

- مساعدة اجتماعية من المؤسةس العقابية ، عضوة ، ..."  

ثنيا- اوقعلا قيبطت ةنلج تايحلابت 

طت ةنجلبته ةددعتم ماهم تباوقعلا قيدف إلى تحقيق الغرض الأساسي من التنفيذ 
علقمتهاعمتمج في ينسوبلمحا جامدإ ةداعإ وهو بيا عن طريق السهر على متاةعب البرامج 

الإصلاحية . ومن اختصاصها ، " ترتيب ووتزيع المحوبسين ، سحب وعضيتهم ازلجائية ، 
وخطروة الجريمة المحوبسين من أجلها ، وجنسهم وسنهم وشخصيتهم ، وردجة استعدادهم 

للإصلاح . ةعبات علا قيبطتقاوبت السالةب للحرية والبديلة عند اقلاتضاء . رداسة طلبات 
إجازات الخروج وطلبات التقويف المؤقت لتطبيق العقةبو ، وطلبات الإفراج المشروط ، أو 

الإفراج المشروط لأسباب صحية – رداسة طلبات العضو في الوسط المفتوح ، والحرية النصفية 
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 من قاونن 24، والشروات الخارجية . ةعبات ةيبترلا ةداعإ جمارب قيبطت تهايلآ ليعفتوا . المادة 
 . 04-05تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحوبسين 

ئارب تباوقعلا قيبطت ةنلج تايحلاص نإف هنسة علا قيبطت يضاققاوبت لها 
إ قلعتت تايحلابعادة الإدماج الاجتماعي في البيةئ المغلقة وغير المغلقة ، كالعضو في 

الشروات الخارجية والحرية النصفية وكذا مؤسسات البيةئ المفتةحو .   

تهايحلاص نما الفصل في :  

 سنوات أو أقل من العقةبو يقررها قاضي تطبيق 3 : لمن قضى إجازة الخروج -‌أ
علقاوبت  عبد استشارة  اللجنة  فيمنح إجازة خروج من دون حراسة لمدة أصقاها 

شعرة أ�م . 

 : لأسباب كوفاة أحد اقلأارب  أو التحضير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبةب - 
للامتحان ... 

 : علا قيبطت يضاق وأ نيوناقلا هلثمم وأ سوبلمحا نم بلطقاوبت الإفراج المشروط-‌ج
 أو مدير المؤسةس . فيحيل قاضي تطبيق العقةبو الطلب إلى اللجنة للبت فيه .

وعليه فإن التنفيذ العقابي ينطيو على عونين من امعلأال ؛ إداير فيما يتعلق بحدود 
ةطل ، نوجسلا ةزهجأ إ قلعتم نياثلاوبشكالات التنفيذ . ورجح �سين مفتاح أن 
مرحلة التنفيذ العقابي وحدة إجرائية مستقلة إلا أن هذا الاستقلال لا يفقد الصلة 

بلجابنين  لأن هذه المرحلة ستتند في الأساس على الحكم الجنائي التي تنقضي 
P74Fبنقضاء العقةبو 

75
P. 

                                                           
علا ذيفنتلا ىلع يئاضقلا فارشلإاق، بيا ةعماج ـ يرتسجام ةركذم ، رضلخ جالحا ابتنة كلية الحقوق والعلوم السياسية 75
 . 36  ، ص 2011 /2010، 
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لجا ننقلمازايرئ ترعيفةلحرلما هذله  ابلجابنين : الإداير الذي تختص به السلطة 
 : "تتلىو إدارة السجون 04-05 من القاونن 05الإدارية في متاةعب التنفيذ في المادة 

طت نابةبلاسلا تباوقعلا قي ةيرحلل ةينملأا يربادتلاو علاوقاوبت البديلة وفقا 
للقاونن" . طت يضاق كارشبإ يئابةنلجو تباوقعلا قي علا قيبطتقاوبت في متاةعب  

كيفيات التنفيذ العقابي ونجاعته لتحقيق الإدماج الاجتماعي .  
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  وخارجهاإعادة تربية المحبوسين داخل المؤسسة العقابية : المبحث الثالث

 المطلب الأول : إعادة تربية المحبوسين داخل المؤسسة العقابية

 تطبيقا للتوجهات الجديدة في التنفيذ العقابي ، ولتحقيق الغرض الأساس من بحس 
المحكوم عليه وهو التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي ، فإن تطبيق سلب الحرية يتجسد وفق 

إجراءات ووقاعد تتمثل في الآتي :  

الأول :الفحص والتصنيف : فرع ال

يقتضي تنفيذ التفريد العقابي وجوب معرفة أوحال المحكوم عليهم النفسية والعقلية  
واسلجدية وأهمها مدى خطتروه الإجرامية فيخضع هؤءلا إلى الفحص بمختلف أوناعه لكي 

يصنفوا إلى فئات لتيسير تطبيق برامج إعادة التأهيل . 

 : الفحصأولا

"هو رداسة ممعقة وقديقة لشخصية المحكوم عليه من كل اولجانب البيولوجية والعقلية 
والنفسية والاجتماعية للتوصل إلى معلومات ستهل اختيار أسلوب المعاملة الأكثر ملاءمة 

P75Fللمحكوم عليه"

76
P  .

وجسد الفحص أول خطوات تنفيذ التفريد العقابي ، ولمعرفة ردجات الخطروة 
الإجرامية ، وبطيةع شخصية المحكوم عليه . يباشر هذه المهةم مختوصن في ميادين متعددة 

عبتا . 

- أنواع الفحص  1

يخضع المحكوم عليه إلى أوناع متتاةعب من الفحوص : 

                                                           
 .  290 معر يروخ ، مرجع سابق ، ص 76
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: المبدأ الذي يمنح القاضي هذه الصلاحية أن -الفحص السابق على صدور الحكم 
  من 68/7/8حكمه في الدوعى الومعمية يكون بناء على اقتنائه الشخصي ( المادة 

قاونن الإجراءات ازلجائية ) :...ويجري قاضي التحقيق بنفسه أو وباسطة ضاطب الشرةط 
P76Fالقضائية بطقا للفقرة السادسة

77
P أو وباسطة أي شخص مؤهل لذلك من وزير العدل 

تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك حالتهم المادية والعائلية أو الاجتماعية غير أن هذا 
التحقيق اختياير في مواد الجنح . إ رم� نأ قيقحتلا يضاقل زويجبجراء الفحص الطبي 

 إ بيبط لىإ دهعي نأ هل امبجراء افحص نفساني ..." . 

كما سمحت النوصص قاونن الإجراءات ازلجائية لقاضي الحكم أيضا إذا عرضت له  
 ] في نيديقلما نم ءاوس مجا لوادجلالس 143/1مسألة فنية عتيين بخير [ المادة 

 ] .  144القضائية أو غيرهم [ المادة 

 : تقوم به الإدارة العقابية تمهيدا للتصنيف -الفحص قبل الإيداع في المؤسسة العقابية
واختيار المعاملة المناسةب . ثاو لمشي سوبحملل افلم أشنيئق منها خلاصة الحكم 

 تنص على 1972 فبراير 15 المؤرخ في 02-72 من الأمر مقر 13القضائي فالمادة 

 " الذي يسجل فيه كل سجل الحبسضرورة مسك المؤسةس العقابية لسجل يدعى "
شخص خدل المؤسةس العقابية سواء بموجب حكم �ائي أو أمر إيداع ، إذ لا يجرو 

حصم نوكي نأ نود صخش يأ سوبأ باوامر إيداع قانونية أو مستخرج حكم أو 
P77Fقرار

78
P  .

 السالف ذكرها ، يتكون ملف المحكوم عليه عادة من :  13وبقتضى المادة  

                                                           
 من قاونن 6 / 68 " وعلى قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجري على هذه الروصة " المادة 77

الإجراءات ازلجائرية .  
اتريخ التصفح  droit ,7blogs pot . comميلعتلاو نوناقلا ، علا ذيفنتقاوبت الأصلية في القاونن ازلجائري 78

 . 2025 أفريل 05
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-سنخة من الحكم القضائي النهائي  

- مذكرة الإيداع أو أمر الحبس  

- بطاةق معلومات شخصية عن المحكوم عليه  

- بيا�ت وحل السلوك داخل المؤسةس ( يتكون خلال فترة التنفيذ العقابي )  

- معلومات بطية ونفسية .  

-الفحص اللآحق على الإيداع في المؤسسة العقابية  

 وهو إجراء قانيون تقوم به الجهات المختةص للتأكد من الحالة الصحية للنزيل بقل 
خروجه من المؤسةس العقابية ، لتوثيق  سلامته الصحية و إثبات أن الإفراج تم والسجين 
صبحة جيدة ، أو لتوجيهه للعلاج عند الحاجة . وهو إجراء لا نص فيه صراةح -إلا أن 
في حالات الإفراج الصحي فتشكل لجنة بطية لتقيم حالة المسجون بقل الإفراج – إلا أنه 

 من قاونن الإجراءات ازلجائية التي تنص على أنه 1 مكرر51ا اسانئتسا هب لمعبلمادة 
عند انقضاء مدة التقويف للنظر يجب إجراء فحص صحي للشخص الموقوف إذا طلب 
ذلك مباشرة وباسطة محاميه أو عائلته  .لتمعيم الفائدة المرجوة من النص ممع الكشف 

الطبي بقيل الإفراج .  

تتعدد مجالات الفحص إلى فحص ؛ بيولوجي ، عقلي ، اجتماعي لمعرفة وعامل الإجرام 
P78Fوالبحث في سبل معالجتها

79
P   . 

الثاني : التصنيف فرع ال

"ةنلج صت علا قيبطتقاوبت تتربيب ووتزيع المحوبسين سحب وعضيتهم ازلجائية وخطروة 
P79Fالجريمة وجنسهم وسنهم وشخصيتهم وردجة استعدادهم للإصلاح"

80
P  . 

                                                           
 المتعلق بمراةبق المساجين ووتجيههم .  36-72 من المرسوم 10 و05 و04 تراجع وصنص المواد 79
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P80Fوعليه يصنف المحوبسون وفق الأسس الآتية

81
P  : 

-على أساس الجنس فيزعل الرجال عن النساء  

- على أساس بطيةع الجرائم فيفصل بين المحوبسين الخطرين والمبتدئين ، وبين المحكوم عليهم 
والمحوبسين مؤقتا . 

- مجا ينبو ثادحلأا ينمرلمجا ينب لصفيف ، نسلا ساسألرمين البالغين  

-على أساس الحالة الصحية لتفايد العدوى .   

 إن التصنيف في القاونن ازلجائري هو " تقسيم المحوبسين إلى فئات متقاةبر ، نتيجة 
لمختلف الفحوص التي أجريت ، فيتم وتجيه كل فةئ ونح المؤسةس العقابية الملائةم سحب 

السن والجنس والحالة العقلية والاجتماعية ، وداخل المؤسةس يتم وتزيعهم إلى مجعومات مختلفة 
P81Fعبتا لمدة العقةبو وخطروة الجريمة المرتكةب والوسابق العدلية "

82
P .

 : مع تطرو الفكر العقابي أصبح المعل العقابي وظيفة إسنانية  العمل العقابيالفرع الثالث :
 من وقاعد الحد ادلأنى لمعاملة المساجين . 71اجتماعية إصلاحية . وأكدت عليه القاعدة 

 من قاونن تنظيم السجون التي تنص على " في إطار معلية التكوين 96ومضومن المادة 
أ ضرغتهيل المحوبس وإعادة إدماجه الاجتماعي ، يتلىو مدير المؤسةس العقابية ، عبد 

يأر علاطتس ةنلج علا قيبطتقاوبت ، إسناد عبض امعلأال المفيدة للمحوبس ، مع واجب 
مراعاته في ذلك الحالة الصحية للمحوبس ، واستعداده البدني والنفسي ، ووقاعد حفظ 

النظام والأمن داخل المؤسةس العقابية" . 

 
                                                                                                                                                                      

  04-05 من القاونن 24/2 المادة 80
 ، القاهرة : مجةعوم النيل ، 1 ينظر : ، رصنلا وبأ تحد ةياعر أوتهيل المؤسسات الإصلاحية العقابية ، ط81

 .  302 ، ص 2008
 .  295 معر يروخ ، مرجع سابق ، ص 82



  

62 
 

-أهداف العمل العقابي : أولا

وسيلة لإعادة الإدماج الاجتماعي   -1

يحقق غرض اقتصايد فتوعض الدولة ما أنفقته على المحوبسين ، كما يحصل هؤءلا -2
على مقابل يسددون به المصاريف القضائية والغرامات والتوعيضات، والإنفاق على 

  من ق ت س ) .98وعائلهم . ( المادة 

 : لا يجب أن يطغى الجانب اقلاتصايد على الجانب التأهيلي . ملاحظة 

 حفظ النظام داخل المؤسةس العقابية  -‌أ

P82F-شروط العمل العقابي نثيا

83
P :

- أن يكون بمقابل 3- أن يكون ملائما للمعل الحر     2أن يكون منتجا ومتنعوا   -1

 : من قال أنه التزام تلزم به إدارة السجن المحوبس ما عدا تكييف العمل العقابيثلثا : - 3
P83Fالفئات المعفية ، ومن أنه حق ألزم الدولة بتوفيره للمحوبس ومن ثم اعتبر المعل العقابي

84
P .

P84Fأما القاونن ازلجائري فقد اعتبره التزام للدولة . 

85 

 : ظنام المقاولة ، الاستغلال المباشر ، ظنام الترويد. -طرق تنظيم العمل العقابيرابعا

 التعليم والتهذيب الفرع الرابع : 

 حق قرتره المواثيق واتلافاقات الدولية التعليم :أولا : 

 -التعليم في النصوص القانونية 1
                                                           

 ، 3 المتضمن إحداث المكتب النيطو شلأغال البترية وتحديد قانونه الأساسي المادة 17-73 تراجع : الأمر 83
 من وقاعد الحد ادلأنى لمعاملة المسجنوين . اظنر : معر ليوخ ، السياسة العقابية في القاونن 6  و 71/5والقاعدة 

 وما عبدها . 306ازلجائري ، 
 من الإعلان العالمي لحقوق الإسنان . 23 المادة 84
 " يستفيد المحوبس المعين للقيام معبل أو بخدمة من أحكام شتريع المعل والحماية الاجتماعية ما لم يكن متعاضرا مع 85

  04-05 من 160وصفه وبمحسا" المادة 
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 "لكل شخص الحق في التعليم " 26/1الإعلان العالمي لحقوق الإسنان المادة  -

  .14 و13الإعلان الدولي للحقوق اقلاتصادية والثقافية المادان  -

  وأخرى 40 والقاعدة 44مجةعوم وقاعد الحد ادلأنى لمعاملة المحوبسين القاعدة  -

 من ق ت س التي 94 :  اعتبر الدسترو  التعليم حقا مضوم� ، والمادة أما في الجزائر
تنص على  تنظيم ردوس في التعليم العام والتقني والتكوين المهني وفقا للبرامج المسطرة 

 : إلقاء الدروس من معلمين ومن زملائهم ، طرق التعليم ونوعاه-2ووتفير الوسائل 
P85Fعونا التعليم ؛ عتليم عام ، والتكوين المهني

86
P. 

 : التهذيب الديني والخلقي يقوم به  متخوصصن في العلم الشرعي من التهذيبثنيا :
P86Fذوي الكفاءات في كيفيات التعامل مع فةئ المحوبسين ومطلعين على وعامل الإجرام

87
P .

 والاجتماعيةالرعاية الصحية الفرع الخامس : 

 أولا : الرعاية الصحية

 ، والإعلان العالمي 26 إلى 22ه تمتهبا وقاعد الحد ادلأنى لمعاملة السجناء القاعدة 
 . بحيث اعتبر الصحة امسلجانية والعقلية للسمجنوين حقا لهم 25لحقوق الإسنان في ماتده 

 من 83كما اعتبر القاونن ازلجائري مخالفة وقاعد النظافة معرضا للتدابير التأديبية في المادة 
 منه .  80ق ت س . والمادة 

 : وتفير أماكن صحية لتنفيذ العقةبو ، واسةع مضاءة تضمن فيها الأساليب الوقائية -1
التهوية والتدفةئ . متي ام اوجو سوبلمحا صحفب عند وخدله المؤسةس وعند الإفراج 

                                                           
 . 04-05 من ق 95 و94 المادة 86
 .  04-05 من ق 91 إلى 88 المواد 87
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 من ق ت س . كما تنصرف الرعاية الصحية 58وكلما عدت إليه الضرورة المادة 
P87Fإلى النظافة الشخصية والغذاء والملبس والنشاط الر�ضي 

88 

 علاج المحوبس من حققوه ومن واجبات الدولة وإدارة السجن تنقله إلى العلاج : -2
 . مع مراعاة إجراءات 57/2المصحات الخارجية إذا عدت الضرورة ذلك المادة 

 61النقل من الحوصل على ترخيص من وزير العدل وإخطار مدير المستشفى المادة 
من ق ت س .  

  الرعاية الاجتماعيةثنيا : 

 المساعدة الاجتماعية ضرورية للمحوبس ويشرف عليها متخوصصن فيقومون ب

التعرف على مشاكله ومساعدته على حلها لأجل ذلك أوجد القاونن ازلجائري  -1
ةحلص ةصاخ ابلمساعدة الاجتماعية داخل كل مؤسةس عقابية يشرف عليها 
P88Fةيعامتجا ةدعاس علا قيبطت يضاق فارشإ تتح لمعت رثكأ وأ ةدحاوقاوبت 

89
P .

من مهام المساعدة الاجتماعية :  

 ز�تره عبد وخدله المؤسةس وبقل الإفراج عليه لإعانته  -

اطلالاع على العضوية المادية واخلألاقية والاجتماعية لعائلته   -

 التحدث مع المحوبسين دون حضرو أي شخص في مكان السجن والشروات  -

 بتادل المراسلات مع المحوبسين  -

يقدم تقرير سنيو للصملحة المختةص على مستوى وزارة العدل تحت إشراف قاضي  -
 بةثلاث لكو تباوقعلا قي ةنجلل رهشأ علا قيبطتقاوبت .

                                                           
 من ق ت س  60  59 و 58 اظنر المواد 88
 من ق ت س . 89المادة 89
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 ويكون 39 و79 : تطبيقا للقاعدة إبقاء الصلة بين المحبوس والعالم الخارجي-2
 ثادالمحاو تار�زلت والمراسلات 

 التأديب والمكائفاتالفرع السادس : 

التأديب أولا -

زتللابا للاخلإا لاح فيو ةعاطلبا مابوقع بقاعي تامة أتديبية محددة بنص النزيل 
 ق ت س . علقاوبت تتخذ بموجب مقرر من مدير المؤسةس العقابية عبد سماع 83المادة 

المحكوم عليه ، ما عدا تدبير العضو في زعلة الذي يستشار فيه الطبيب واصخلأائي النفساني 
 من ق ت س .  85وفي حال الاستعجال يتخذ ثم يخطر وفقا للمادة 

يرفع التأديب إذا صلح حاله وفي حال العكس تتخذ المؤسةس إجراءات أمن أشد 
  من ق ت س . 87وفقا للمادة 

 من الحد ادلأنى ، تتنوع من التهنةئ والتسجيل في 70 ذكرته القاعدة المكائفات :ثنيا : 
من طرق المكافةئ  و  من ق ت س .129الملف وز�رات إضافية وإجازات الخروج المادة 

 .التدرج به وفق مظن احلاتباس 

 إعادة إدماج المحبوسين خارج المؤسسة العقابية طلب الثاني :الم

 : مهيلع موكلمحا مادختسا هب دصق شبأ مايقللغال  نظام الورشات الخارجيةالفرع الأول : 
ذات منفةع عامة لحساب الإدارات الومعمية ويخضوعن لرقاةب الإدارة العقابية وقد تنجز تلك 

P89Fاشلأغال في الهواء الطلق أو داخل ورش ومصاعن

90
P يستفيد من هذا الإجراء من أظهر .

 اواتجو حلاصلإل ادادعتسب مع البرامج التأهيلية .

                                                           
 ، 2000 اظنر : بعد القارد القهوجي ، علم الإجرام وعلم العقاب ، الدار الجامعية للطباةع والنشر ، بيروت ، 90

 من ق ت س . 100 . عرفت النظام المادة 95
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  ستتخدم اليد العاملة من المحوبسين وفقا للاتفاقيات المةعقو بين وزارة العدل أو 
الداخلية والإدارة أو المؤسةس . ويكون المعل موافقا لشروط المعل الحر ويكون العضو 
ةيجرالخا شرولا  ءانب علا قيبطت يضاق هردصي ررقلمقاوبت . يرتدي المحوبس ملابس 

P90Fالسجن على أن يدوع إليه مساء أو عبد انلاتهاء من المعل

91
P  .

شروط الوضع في الورشات الخارجية : أولا : 

يستفيد منها المحوبس الذي قضى صنف العقةبو  ، وسحن السيرة . كما تراعى  -
 من ق 83أو هتيرسو هتاردتهيله . ا للاخلإا لاح بلنظام يؤدب تطبيق للمادة 

ت س . 

P91Fإجراءات الوضع في الورشات الخارجيةثنيا : 

92
P : 

 علا قيبطت يضاق لىإ بلقاوبت  -

ةنلج لىإ بلطلا لا علا قيبطتقاوبت مرفقا برأيه   -

تفاقية تحدد فيها الشروط العامة والشروط افي حال القوبل عترض على الهيةئ الطالةب  -
 الخاصة لاستخدام المحوبسين .

 عقوت اتلافاقية من مدير المؤسةس والهيةئ الطالةب . -

 : يقصد به "وعض المحوبس المحكوم عليه �ائيا خارج نظام الحرية النصفيةالفرع الثاني : 
المؤسةس العقابية خلال النهار منفردا ودون حراسة أو قراةب الإدارة ليدوع إليها مساء كل 

  من ق ت س .104يوم" المادة 

 شهرا عن 24: يستفيد من هذا النظام المحوبس المبتدئ الذي بقي شروطه أولا : 
  ق ت س ) .106انقضاء العقةبو ( المادة 

                                                           
 .  102 إلى 100 تراجع المواد 91
 .  04-05 من ق ت س 103 المادة 92
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 من ق ت س  105أ ديري نلم حنتدية معل أو أو مزاولة رداسة ، أو تكوين مهني المادة 

: يعضو المحوبس المستفيد من ظنام الحرية النصفية بمقرر لقاضي تطبيق إجراءاته ثنيا : 
ةنلج ةراشتسا دعب تباوقع علا قيبطتقاوبت ، ويعشر بذلك المصالح المختةص وبزارة العدل . 

 والمادة 106/2ا ديفتسلما سوبلمحا دهعتبترحام الشروط التي يتضمنها مقرر الاستفادة( المادة 
107/1 . 

 : طورشلبا للاخلإا لاح ةسسؤلما ريدم لمعلا بحاص رطيخ ا موقيلبلإلغاء ملاحظة
ءاقبلإا و ةنلج ةراشتسا دعب علا قيبطتقاوبت . وفي حال الاستعجال يعيده إلى المؤسةس 

ةنلج رطيخ  علا قيبطتقاوبت لتتداول في الموضوع .  

  عدم الدوعة إلى المؤسةس في القوت المحدد يعتبر المحوبس في حالة فرار وتطبق عليه 
علا نوناق نمقاوبت.  188أحكام المادة 

 مؤسسة البيئة المفتوحة الفرع الثالث : 

هو أحد مراحل النظام التدريجي ، وقد يكون ظناما مستقلا سحب حالة المحكوم عليه . 
مستي ماظنلا اذ ابعندام احلاتياطات المادية أو الشبرية . يعضو المحوبسين في مؤسسات 
عباط تا أ ثيبح تيامدخ وأ فيرح وأ يعانص وأ يحلافتوييهم عبين المكان ( المادة 

 ق ت س ) . 109

: يختار من يخضع لهذا النظام من بدى عليه استعدادا للتأهيل ونفس الشروط شروطه أولا : 
 ق ت س ) . من المحوبسين 110المطلةبو في العضو في الشروات الخارجية . ( المادة 

المبتدئين الذين قضوا صنف العقةبو ، والمحوبسون الذين سبق الحكم عليهم عبقةبو سالةب 
 ق ت س ). 101للحرية وقضوا صنف العقةبو ( المادة 

عضوي علا قيبطت يضاق نم ررقبم ماظنلا اذه فيقاوبت ، عبد استشارة لجنة إجراءاته :ثنيا : 
ق ت س ) . يقيومن 111علا قيبطقاوبت وإعشار المصالح المختةص وبزارة العدل . ( الماد



  

68 
 

في عين المكان بحراسة مخففة و يلتزمون اترحام القواعد العامة والخاصة وسحن السيرة والمواظةب 
 على المعل .

ءاهتنا دعب دوعي لا نم ل علا قيبطت يضاق ررقيو اراف برتعي ةدلماقاوبت إعاتده . 

  التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبةالفرع الرابع :

 من ق 130طت يضاقل زوبعلا قيبطت فقو تباوقعلا قيقبوة تهركذ بابسلأا المادة 
 ق ت س )  131ت س . بحيث يرفع القيد خلال تلك الفترة ( المادة 

شروطه أولا : 

 ا نوكت نأبقي العقةبو أقل من سنة أو يساويها ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر . -

 ق ت س ):  130وجوب وتافر الأسباب التالية ( المادة  -
*وفاة أحد أفراد عائلة المحوبس 

 * إصاةب أحد أفراد العائلة بمرض خطير والمحوبس هو المتكفل الحويد 
*التحضير للشماركة في امتحان 

*ا ررض قولحو جوز سابتحبلأودلا القصر والعائلة  
*خضوع المحوبس لعلاج خاص  

 ) ق ت س 130المادة (إجراءاتهثنيا : 
*علا قيبطت يضاق لىإ بلط مدققاوبت من المحوبس أو ممثله القانيون أو أحد أفراد 

العائلة  
 أ�م  10*يبت في الطلب خلال 

*يأر ذخأ دعب اببسم رارقلا ردص ةنلج علا قيبطتقاوبت  
*طت يضاق ربباينلا تباوقعلا قية ةماعلا ا سوبلمحاوبلمقرر رفضا أو لاوبق في أجل 

 ق ت س  133/1 أ�م ( المادة 3
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الإفراج المشروط الفرع الخامس : 
الإفراج المشروط هو مرحلة انتقالية في النظام التدريجي بقل الإفراج النهائي 

 ق ت س "يمكن للمحوبس الذي قضى فترة اختبار من مدة 134وعرفته المادة 
علقبوة ه موكلمحابا عليه أن يستفيد من الإفراج المشروط إذا كان سحن السيرة وأظهر 

مضا�ت جدية لاستقامته".  
الإفراج المشروط متروك للسلطة التقديرية للشمرع لا سيما الشروط المتعلقة 

بلعقةبو . 

أولا – الطبيعة القانونية للإفراج المشروط 

اختلف الفقه في الطبيةع القانونية للإفراج المشروط إلى ثلاث فرق ، وترب كل فريق نتائج  
لرأيه ودلل عليها . 

الإفراج المشروط منحة ومكافةئ   -1
الإفراج المشروط مرحلة في تنفيذ العقةبو السالةب للحرية   -2
 الإفراج المشروط وسيلة لإعادة الإدماج الاجتماعي  -3

 ثنيا – شروط منح الإفراج المشروط

 ا ةقلعتم طوربلمحبوس  -1
تقديم أدلة جدية عن السلوك الحسن ( شرط أساسي )   •
 ) مثالها الحوصل على شهادة ، 134/1تقديم مضا�ت جدية للاستقامة  ( المادة  •

) العضو في وشرات خارجية ، ( 129قد منح إجازات الخروج كمكافآت (المادة
 ) وغيرها من الدلائل 100المادة

P92Fموافقة المحوبس صراةح •

93
P.  

                                                           
 . 8 و7إ قلعتلمابجراءات تنفيذ مقررات الإفراج المشروط المادة 37-72 المرسوم 93
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 -شروط متعلقة بمدة العقوبة 2

  ) 134/2المحوبس المبتدئ (المادة  •
 ) 134/3المحوبس المعتاد ( المادة  •
 )134/4ا هيلع موكلمحبلمؤبد (المادة •
 )135المحوبس الذي يبلغ على حادث خطير (المادة  •
 ) علا قيبطتقاوبت ،  149المحوبس المصاب بمرض ( المادة  •

 -شروط شكلية 3

 طلب من المحوبس ،أو أحد أفراد العائلة أو قاض •
طت يضاق لىإ بلطلا مدبيذلا تباوقعلا قي ةنلج لىإ هلييح علا قيبطتقاوبت.  •
 ) أضافة إلى شروط أخرى تراجع المواد 140القرار يجب أن يكون مببسا ( المادة  •

  من ق ت س .146 إلى 137

 -التزامات المفرج عنه بشرط4

 الإقامة في مكان محدد  •
علا قيبطت يضاق تاءاعدتسلا لاثتملاقاوبت والمساعدة الاجتماعية عند اقلاتضاء  •
 وبقل ز�رات المساعدة الاجتماعية  •
 يلتزم شبرط التقويع في سجل لدى محافةظ الشرةط أو فرق الدرك النيطو  •
 الخضوع لتدابير المراةبق والعلاج  •
 دفع المبالغ المستحقة للخزينة  •
 تدية المصاريف المستحقة للضحية  •
 لا يددتر على عبض الأماكن  •
 لا يختلط عببض المحكوم عليهم  •
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 -آو ءاغللإا تلاااثرهاثلثا

 *حالة صدور حكم جديد

* ةلا حبأ للاخلإاد الالتزامات العامة أو الخاصة أو تدابير المراةبق والمساعدة  

رثاآ ن الإلغاء إعادة المحوبس إلى السجن ولا يمنح له إفراجا آخر .  

 والاتجاهات الحديثة في تطوير المؤسسة العقابيةاوقعلبت البديلة امس : المبحث الخ

اوقعلبت البديلة المطلب الأول : 

 اوقعلابت البديلةتعريفالفرع الأول : 

علقاوبت البديلة ظنام يتيح إحلال عقةبو من ونع معين محل عقةبو من ونع آخر 
قضائيا سواء تم الإحلال مضن حكم الإداةن أو عبده . أو هي "فرض عقةبو غير سالةب 
للحرية". وأيضا هي "لجزامكحيل يضاقلا مامأ عراشلا اهعضي تيلا تاء هبا بدل العقةبو 

P93Fالسالةب للحرية فيصدر هذه العقةبو أو التدبير بدل العقةبو السالةب للحرية"

94
P .

 أنماط بدائل العقوبة السالبة للحرية الفرع الثاني :

-بدائل من داخل النظام الجنائي :  أولا 

علقاوبت المالية   •
) 2010المعل للمنفةع العامة ( خدل حيز التنفيذ سنة  •
 التعهد والكفالة سبحن السلوك  •
 مجا ضيوعتو رارضلأا ةلازبإ مازتلني عليه  •
 ) 2017المراةبق الإلكترونية ( خدل حيز التنفيذ  •

                                                           
  115 ، ص 2000مساج ، يلتنعلا دشار دمج علا لئادبقاوبت السالةب للحرية صقيرة المدة ، دار النهضة العربية ، 94
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 : عتتمدها الحكومات وليست من النظام -البدائل من خارج النظام الجنائيثنيا 
 الجنائي 

 علاقاوبت السالةب و المقيدة للحقوق مثالها:  -1

إلغاء ةصخر السياةق   •
مصاردة السيارة  •
 سحب ةصخر الصيد  •
 مصاردة الأسلحة •
 المنع من ممارسة شناط اجتماعي  •
  حضر إصدار شيك •

 :نبأ فرعيه :مكح رود إبداةن المتهم وتحديد العقةبو المناسةب نظام وقف التنفيذ-2
له عن الجريمة التي اتركبها ، مع الأمر قوبف تنفيذها لفترة زمنية يحددها القاونن عتدّ 
باثة برتجة مهتملل طقس كلذ في حنج اذإف مكلحا ةفاكب هنع رثاآها الجنائية ، أما إذا 

ا كلذ في لشبتركابه جريمة جديدة ينفذ فيه الحكم السابق مع ملاحقته عن الجريمة التي 
P94Fاتركبها 

95
P لفترة معينة إذا سحن سلوكه ستقط العقةبو وإذا اتركب جريمة في تلك الفترة 

 تنفذ العقةبو 

 : بحيث تقيد الحرية بفرض عبض الالتزامات . أكثر الوضع تحت الاختبار-3
P95Fالتشريعات أخذت به في الجنح

96
P.  

 : وهو عقةبو بديلة لعقةبو الحبس صقيرة المدة .وعرفت عقوبة العمل للنفع العام-4
 مازلإانبأ هيلع موكلمح مجا ةحلصلم ةديفم لامعأ ءادبأ موقيلتعم ، خلال عدد معين 

                                                           
  . 688 ، ص 1997مأمون سلامة ، أصول علم الإجرام والعقاب ، دار الفكر العربي ، مصر ، 95
 عثامنية الخسمي ، السياسة العقابية في ازلجائر في ءوض المواثيق الدولية لحقوق الإسنان ، دار هومة للنشر والتوزيع ، 96

 . 358 ، ص 2012
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ل سلفا بحيث تؤدى محا� وقت فراغ المكوم عليه من امن الساعات ، ويتم تحديد امعلأ
P96Fأمعاله المهنية أو الدراسية"

97
P  .

ا هيلع موكلمحا موقي نأ وهبلمعل دون أجر لفائدة عامة العشب . وفي القاونن ازلجائري 
P97Fهي عقةبو بديلة للحبس 

98 

علا نوناق نمقاوبت " يمكن 1 مكرر05وقد نص عليها القاونن ازلجائري في المادة 
ةهجل ةيئاضقلا بوقع لدبتست نأة ه قوطنلما سبلحابا بقيام المحكوم عليه معبل للنفع 

) ساةع ، سبحاب 600 ) ساةع و(40العام بدون أجر ، لمدة ترتاوح بين أعبرين (
) شهرا ، لدى شخص 18 ) عن كل يوم بحس في أجل أصقاه ثمانية شعر (2ساعتين (

معنيو من القاونن العام وذلك بتوافر الشروط ..."  

مغر علا هذه نأقبوة صنموعلا نوناق في اهيلع صقاوبت إلا أ�ا ليست حقا من 
حقوق المحكوم عليه . فلا يمكن لهذا اخلأير أو محاميه المطالةب بتنفيذه ومن ثم يمكن أن 

نرجح أن المشرع ازلجائري يعتبر المعل للنفع العام مضن التدابير اترحلاازية التي يجوز 
مكلحا يضاقل هبا إذا ترجحت عنده مصلحة المحكوم عليه وأ�ا ليست عقةبو أصلية ولا 

تكميلية . أ ةداعإ هنم فدلهتهيله وتخليصه من مساوئ السجن . 

 بخلاف شتريعات أخرى التي اعتبرته عقةبو أصلية أو تكميلية وقد صنت المادة 
سنرفلا تباوقعلا نوناق نية بوقع نأة عفنلل لمعلا ه قطني ماعلابا القاضي 8 / 131

                                                           
ميمو، ةزياف ني علاقاوبت البديلة في النظام ازلجائي ، مجلة رداسات قانونية ، مركز الصبيرة للبحوث والاستشارات 97

 .  43 ، ص 2011 ، 11والخدمات التعليمية ، ازلجائر ، العدد 
 . 09/01علا نوناق نمقاوبت 1 مكرر 5 المادة 98
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P98Fبعتبارها عقةبو أصلية في عبض الجرائم ، وعقةبو تكميلية كما في جرائم المرور

99
P كما 

يعتبر عندهم وعتيضا للجماةع عن الضرر  .  

 مكرر 5من أهم شروط المعل للمنفةع العامة إضافة إلى تلك المذكروة في نص المادة 
ةقفاولما ةيحرصلا يذلا رملأا هيلع موكحملل ةسلج هروضح بجوتسي ا قطنلابلحكم 1

لمساع رأيه وبقل ذلك يعُلم بحقه في وبقله أو رفضه .  

 كما ينفد تحت قراةب القاضي الذي  له حق إلغائه لظروف صحية أو عائلية أو 
اجتماعية. 

من البدائل العقابية التي استحدثها المشرع الجنائي ازلجائري السوار الإلكتروني :  -4
 والمتضمن قاونن تنظيم السجون 04-05 المتمم للقاونن مقر 01-18بموجب القاونن 

وإعادة الإدماج الاجتماعي ، وتماشيا مع وتصيات وزارة العدل لصعرةن قطاع العدالة 
 150 مكرر إلى 150وللتخفيف من سلبيات سلب الحرية .متم ثي ابلمواد من 

 إذ يمكن للسمتفيد أن ينفذ عليه كليا أو جزئيا . ي ا يضيمبلوسار 16مكرر 
 الإلكتروني كل العقةبو السالةب للحرية أو عبضها خارج أصوار السجن . 

الاتجاهات الحديثة في تطوير المؤسسة العقابية طلب الثاني :الم

 جهود البحث العلمي في تطوير السياسة العقابيةالفرع الأول : 

وتصي ابحلأاث والدراسات إلى ضرورة تطوير السياسة العقابية بجملة من التدابير 
 :والتوجيهات ، أهمها 

                                                           
 ، 56ابسم شهاب ، عقةبو المعل للنفع العام في التشريع ازلجائري ، مجلة الشريةع والقاونن ، ازلجائر ، العدد 99

 جامةع آكلي محند عارف ،م ، فريدة لنيو ، عقةبو المعل للنفع العام في التشريع ازلجائري ، مجلد 92 ، ص 2013
  .237 ص ،  )2023 (جوان 1 ، العدد18مللد أولحاج ، الوبيرة ، 
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- اوقعلاو مئارلجا فينصت ةداعبت أولا

 في الجرائم السبيطة  ةعلا صيلقتقاوبت السالةب للحرييكون ذلك 

التفرةق بين الجرائم الخطيرة والطفيفة  -

ةيديلقت يرغ ةديدج تباوقع لاخد زللإاكاا مبلتأهيل النفسي والأكاديمي والاجتماعي -
مقابل رفع العقةبو أو تقليصها  

 :ـتبني �ج العدالة التصالحية ب: ثنيا 

شتجيع الوساةط الجنائية لحل النزاعات بين الجاني والضحية  -

 اعتماد وعتيض الضحية كوسيلة لإ�اء عبض القضا� الجنائية  -

مجا حماستلا ةفاقث زيزعلتعمي والصلح الجنائي  -

 : مجا ةمدلخا للتعمية ، الإقامة الجبرية ، المراةبق اوقعلا زيزعتبت البديلةثلثا: 
الإلكترونية 

 : ويكون ذلك ب: التأهيل وإعادة الإدماجرابعا : 

تطوير البرامج التأهيلية داخل السجون ، عتليم وتدريب القائمين على الإصلاح  -
ومعدهم نفسيا  

 إشناء وحدات لمتاةعب المفرج عنهم لضمان اندماجهم  -

 مجاو ةرسلأا ملتعم للقيام بدور إيجابي في معلية الإصلاح  -

 تحسين البنية التحتية للمؤسسات العقابية بـ :خامسا :

 تطوير السجون لتكوين أماكن ’صلاح لا مجرد أماكن احتجاز  -
 تقليل الاكتظاظ ووتفير الظروف الإسنانية للنءلاز  -
 تدريب الكوارد العاملة على مفاهيم حقوق الإسنان والمعاملة العادلة  -
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 دماج التكنولوجياسادسا : إ

 استخدام أةمظن المراةبق الإلكترونية كبديل للحبس  -

 إشناء مظن معلومات جنائية قديقة ومتكاملة  -

 يقتل ت�ايبلا ليليم ةيلعاف ريوطتو علاقاوبت  -

 إصلاح التشريعات الجنائيةسابعا : 

يباقعلا ينناوقلا ةعجاةءاغلبإ  علا قيقتح وأقاوبت المشددة غير المبررة   -
 مجا كارلتعم المدني والخبراء في صياةغ السياسات .  -

 : جهود الجهات الوصية ( وزارة العدل )الفرع الثاني 

P99Fتنفيذا لبرامج إصلاح العدالة وعضت وزارة العدل بر�مجا من محاور ستة

100
P  : 

إعادة تكييف المنوظمة التشريعية والتنظيمية مع التحلاوت الطونية        أولا- 

لتحسين ظروف احلاتباس ومعد حقوق المحوبسين  نثيا - 

 زعتيز برامج إعادة البترية وإعادة الإدماج لصالح المحوبسين     ثالثا - 

 تثمين الموادر الشبرية      راعبا - 

 طوتيد التعاون الدولي وإبرام اتلافاقيات مع القطاعات اخلأرى     خامسا - 

 .صعرةن ستيير قطاع السجون     سادسا - 

 

 

                                                           
 10اتريخ التصفح https://www.mjustice.da/ar/penitentie-2-2-2 معقو وزارة العدل : 100

  2025أفريل 

https://www.mjustice.da/ar/penitentie-2-2-2
https://www.mjustice.da/ar/penitentie-2-2-2
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  أبعاد تنفيذ التوصيات والتوجيهات لتطوير السياسة العقابيةالفرع الثالث : 

 تتجه السياسة العقابية إلى تطوير المؤسسات العقابية وتحيين برامجها وتدعيم التنفيذ 
علقعم ىشامتي ابم بيا ةثيدلحا ضارغلأا أ ةداعإو حلاصلإا يهوتهيل المحكوم وإعادة 

في هجام مجالتعم .  

علا اهيف ذفنت تيلا ت�انبلا لكش في ريوطتلا اذه داعبأ لكشتتقاوبت أولا ، وفي 
يرشبلا رصنعلا ريوط نثا كلذ ىلع موقت لكايه ثادحتساو هنيوكتويا ، وفي الاهتمام 
ةيبيذهتلا جمابرل ةيميلعتلاو ةيجلاعلاو ةفلتخلما ثالثا ، و بتشريع أساليب عقابية وعض 

سلب الحرية  

 تطوير مباني المؤسسات العقابية :أولا : 

تحرص التوجهات الحديثة للسياسة العقابية على تطوير مباني المؤسسات العقابية 
بلنظر لتطرو أغراض العقةبو . فكان "مض المرافق المتطلةب لتنفيذ البرامج التهذيبية التي يفرضها 

التأهيل ...(و) اتجهت إلى أن تكون في استاعها وطرازها وتفر جوا من الثقة بين المحكوم 
P100Fعليهم والقائمين على إدارة المؤسةس"

101
P . 

وتطبيقا لمبدأ تفريد العقةبو أئشنت أبنية متنةعو لتناسب فئات المحكوم عليهم المختلفة 
P101F

102
P ومن الشروط التي تراعى في البنا�ت ، معقوها الجغرافي الذي "يساعد على تطبيق .

P102Fالبرامج النعوية "

103
P  .

 : أي التحول من العقاب إلى تبني العدالة الإصلاحية بدلا من العدالة العقابيةثنيا : 
، حلاصلإ علا رود زيزعتب كلذ نوكيوقاوبت البديلة مثل المعل للنفع العام ، والخدمة 

                                                           
 أسماء كلانمر ، الآليات والأساليب المستحدثة لإعادة البترية والإدماج الاجتماعي للمحوبسين ، مذكرة ماجستير ، 101

 .  34-33 ، ص 2012/ 2011 ، 1كلية الحقوق جامةع ازلجائر 
، يرنم سارو يباقعلا تاسسؤلما مظن روطتة ، ، فراعلما قافآو مولعلا ةلمج ، يجيلث رامع ةعماج ، طاوغلأا مجاللد 102

 .  319 ، ص 2022 ، ديمسبر 2الثاني ، العدد
 .  320 المرجع نفسه ، ص 103
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ملتعمية . والتركيز على إعادة التأهيل عبر برامج نفسية عتليمية والتدريب المهني داخل 
 السجون .

تفعيل المراةبق الالكترونية كبديل عن الحبس لإشناء : استخدام التكنولوجية -1
 وقاعد بيا�ت متكاملة لتتعب حالات السجناء والمفرج عنهم 

 لحل النزاعات الجنائية بطريقة سلمية التوسع في مفهوم العدالة التصالحية -2
 مجاو ةيحضلل ءاضلتعم . 

 : من أجل استحدث المصالح الخارجية لإدارة رعاية المفرج عنهم ومتابعتهم- 3
 من 113ةفلكلما نوجسل إبعادة ادلاماج الاجتماعي للمحوبسين ، وفقا للمادة 

قاونن تنظيم السجون . وتتلىو هذه المصالح مهةم مرافقة ووتجيه المحوبسين المفرج عنهم 
، ومتاةعب اشلأخاص المعوضوين تحت مختلف اةمظنلأ وكذا متاةعب المحكوم عليهم 

 علقاوبت البديلة.

P103Fومن أهم المهام الموكلة لهذه المصالح

104
P  : 

-ةيرارمتسا ىلع رهسل ا جامدلإا ةداعإ جمارببلنةبس للأشخاص المفرج عنهم بناء على 
طلبهم  

-اتخاذ الإجراءات الخاصة لتسهيل معلية إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يتلىو 
ه لفكتلبم  

- ءارج ه لفكتلما صاخشلأا ةدعاسلم تائيلها ىدل يعسلاو تلااصتلاابم للاستفادة من 
 مصلحة منتشرة 33مختلف صيغ إعادة الإدماج . وسحب معقو وزارة العدل فقد تم فتح 

 وجار فتح غيرها  . ولاية33عبر 

 

                                                           
104www.mjustice .dz/ar/penitentie-2-2-2  2025- أفريل 15 حاتريخ التصف  . 
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الخلاصة 

سايسلا هجايباقعلا تة لىإ ةفلتخلما اعلبا ةيرلحا بلس نم فيفختلقاوبت البديلة  
ا اهرثاآ نم ليلقتلبلبرامج العلاجية والتهذيبية فالغرض من العقاب لم يعد هدفه انلاتصار 
ةعامجل ا اهيلع ىدتعلمابلجريمة فقط ، بل الهدف هو إعادة الجاني إلى أحضان مجتعمه . 

ةسسؤلما ريوطتب مامتهلاا ناك كلذ علاقةيبا ابستحداث هياكل إدارية مؤهلة وبتدعيم 
علا ذيفنتلا ىلع يئاضقلا فارشلإقعلا ذيفنت يضاق زكربم بياقاوبت وصبلاحيات مهةم 

ةنلج سيئر هرابتعباو هبصنم رابت علاقاوبت . هلاا ناك اتا اغلبا مامبلبرامج التعليمية 
 ةيبيذهتلا باجتسلاا ينمثتوة ا الهبلمكافئات . 

ولا زتال الجهدو متواصلة لإخدال أساليب جديدة وعتض سلب الحرية خاصة  
 التكنولوجية والرمقية . 

 

                                         تم مبحد الله  
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جامةع آكلي محند أولحاج ، عارف ، لة مفريدة ، عقةبو المعل للنفع العام في التشريع ازلجائري ، مجلوني 

 ) 2023 (جوان 1 ، العدد18مللد الوبيرة ، 

أسماء ، الآليات والأساليب المستحدثة لإعادة البترية والإدماج الاجتماعي للمحوبسين ، مذكرة -كلانمر 

 2012/ 2011 ، 1ماجستير ، كلية الحقوق جامةع ازلجائر 

، ةزيا علاقاوبت البديلة في النظام ازلجائي ، مجلة رداسات قانونية ، مركز الصبيرة للبحوث ميموني -

 2011 ، 11والاستشارات والخدمات التعليمية ، ازلجائر ، العدد 

علا ذيفنتلا ىلع يئاضقلا فارشلإق، بيا ةعماج ـ يرتسجام ةركذم ، رضلخ جالحا ابتنة مفتاح ، -�سين 

   2011 /2010كلية الحقوق والعلوم السياسية ، 

القوانين  

ا قلعتلمبلإجراءات 1965 ونفمبر 16 الموافق 1385 رجب 22 المؤرخ في 278-65-القاونن مقر 
 ازلجائية المتمم والمعدل 

مجا اهرقأ تيللس اقلاتصايد والاجتماعي التاعب للأمم المتحدة وقاعد الحد ادلأنى لمعاملة المسجنوين .- 
 مايو 13 المؤرخ في 62 الدورة 2076 زالقرار 1957 يوليو 31  المؤرخ في 24 الدورة 663بقرار 

1977 .  

المتضمن قاونن تنظيم  2005 فبراير 6 الموافق 1425 ذي الحجة 27مؤرخ في  04-05   القاونن -
 السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحوبسين.

 المتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح 2006/ 08 /21 المؤرخ في 284-06المرسوم التنفيذي مقر -
السجون وسيرها ومهامها . 

 إ قلعتلمابجراءات تنفيذ مقررات الإفراج المشروط37-72المرسوم -

 المتعلق بمراةبق المساجين ووتجيههم 36-72المرسوم -



  

84 
 

  المتضمن إحداث المكتب النيطو شلأغال البترية وتحديد قانونه الأساسي17-73الأمر -

المواقع الإكترونية  

  droit ,7blogs pot . comميلعتلاو نوناقل ، علا ذيفنتقاوبت الأصلية في القاونن ازلجائري -
 . 2025  فيفري 05تريخ التصفح 

اتريخ Uhttps://www.mjustice.da/ar/penitentie-2-2-2Uمعقو وزارة العدل : -
  . 2025 فيفري10التصفح 

-www.mjustice .dz/ar/penitentie-2-2-2 2025- فيفري15اتريخ التصفح  . 
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	الفرع  الثاني : نشأة وتطور العقوبات السالبة للحرية
	أولا : عوامل تطور الدراسات  العقابية

	المطلب الثاني : السياسة العقابية للمدرسة التقليدية
	الفرع الأول : الأساس الفلسفي للمدرسة ونتائجه
	أولا: الأساس الفلسفي للمدرسة التقليدية
	ثانيا  : نتائج الأساس الفلسفي للمدرسة التقليدية :

	الفرع الثاني : المدرسة التقليدية الجديدة : إضافة إلى حرية الاختيار ، أضافت دراسة شخصية الجاني والاعتراف بالاختلاف النسبي بين الجناة في الظروف والإرادة ومن ثم في حرية الاختيار
	أولا: الأسس السياسة العقابية للمدرسة :


	المبحث الثاني: الفكر العقابي الوضعي والتوفيقي
	المطلب الأول : الفكر العقابي الوضعي
	الفرع الأ ول : الأسس العقابية للمدرسة
	أولا- مبدأ الحتمية : ترفض المدرسة الوضعية مبدأ الاختيار وتؤسس سياستها العقابية على مبدأ الحتمية ، حيث اعتبرت الجاني نتيجة عوامل إجرامية داخلية تعود لتكوينه العضوي أو النفسي ، أو خارجية تعود لبيئته7F  . وليس لإرادته دخل ، فالإنسان عندهم مسير وليس مخيرا
	ثانيا – الخطورة الإجرامية : وهو الأساس الذي ميز المدرسة ، فمناط المسؤولية هو الخطورة الإجرامية فكان هذا إيذانا بظهور مفهوم جديد للمسؤولية الجنائية وهو الدفاع عن المجتمع باعتباره مصدر خطورة عليه . فالمسؤولية إذن هي مسؤولية قانونية اجتماعية 8F ، وأن ردة...
	ثالثا – توظيف منهج البحث العلمي :  اعتبرت هذه المدرسة أن  الجريمة يجب دراستها باستخدام المعطيات التي يفرها علم الاجتماع وعلم النفس والعلوم الطبية 9F  لتصنيف الجناة وتحديد التدابير المناسبة لمواجهة الخطورة الإجرامية .

	الفرع الثاني : تقدير المدرسة الوضعية :
	المطلب الثاني : الفكر العقابي التوفيقي
	الفرع الأول : المدرسة الفرنسية : تزعمها ريمون سالي ( 1855-1912) وبول كوش (1868-1943) . كانت أكثر ميلا إلى المدرسة التقليدية بتسليمها بمبدأ حرية الاختيار والمسؤولية الأخلاقية. ونادوا بتفريد العقوبات وضرورة تناسبها مع شخصية المجرم14F  .كما يظهر تأثرهم ب...
	الفرع الثاني : المدرسة الثالثة الإيطالية :  غلب عليها الطابع الوضعي . ومن أهم روادها كارنفالي وأليمينيا برنادينو (1861-1915 ) وفلوريال جرسبيني  .

	الفرع الثالث :   الاتحاد الدولي لقانون العقوبات والجمعية الدولية للقانون الجنائي
	الفرع الرابع : تقدير السياسة العقابية للمدارس التوفيقية ونقدها
	أولا – التقدير : عاد لها الفضل في إبعاد النقاشات الفلسفية
	ثانيا – النقد


	المبحث الثالث: الفكر العقابي لحركة الدفاع الاجتماعي
	المطلب الأول : أسس السياسة العقابية لحركة الدفاع الاجتماعي
	الفرع الأول : حركة الدفاع الاجتماعي التقليدي
	الفرع الثاني : حركة الدفاع الاجتماعي الحديث

	المطلب الثاني : تقدير ونقد السياسة العقابية لحركة الدفاع الاجتماعي
	الفرع الأول : تقدير السياسة العقابية لحركة الدفاع الاجتماعي

	المبحث الرابع : السياسة العقابية في الشريعة الإسلامية وأهدافها
	المطلب الأول : أسس السياسة العقابية في الشريعة الإسلامية
	الفرع الأول : قيامها على ثوابت ومتغيرات
	أولا: الحدود :  التي هي حق للجماعة استوجبتها المصلحة العامة ، فلا يجوز النزول عنها ولا الزيادة عليها ولا استبدالها بغيرها وهي : الزنا – القذف – السرقة –الحرابة – الردة – البغي – الشرب .
	ثانيا : جرائم القصاص والديات : التي يسميها الفقهاء بجرائم الجراح والدماء أو الجنايات على النفس وما دونها ، وهي : القتل العمد ، القتل شبه العمد ( عند من يقول به ) ، القتل الخطأ ، الجناية على ما دون النفس عمدا ، الجناية على ما دون النفس خطأ .
	ثالثا – جرائم التعازير

	الفرع الثاني : مراعاة المقاصد والمصلحة العامة عند التشريع
	الفرع الثالث : الأهلية مناط المسؤولية الجزائية :
	الفرع الرابع : مبدأ الازدواجية في السياسة الجنائية الإسلامية

	المطلب الثاني  : أهداف العقوبات في التشريع الجنائي الإسلامي
	الفرع الأول : الردع العام
	الفرع الثاني : الردع الخاص
	الفرع الثالث : إصلاح الجاني وتأهيله


	الفصـــل الثــــــــــــــاني
	قواعد التنفيذ العقابي من خلال قانون تنظيم السجون
	وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
	المبحث الأول :  التعريف بالمؤسسات العقابية أنواعها ونظم الاحتباس
	المطلب الأول : المؤسسات العقابية وأنواعها
	الفرع الأول : التعريف بالمؤسسة العقابية
	الفرع الثاني : أنواع المؤسسات العقابية في الجزائر
	أولا: المؤسسة العقابية المغلقة
	ثانيا – المراكز المتخصصة
	ثانيا: مؤسسات البيئة المفتوحة

	المطلب الثاني : نظم الاحتباس
	الفرع الأول : نظم الاحتباس المختلفة
	أولا : النظام الجماعي
	ثانيا : النظام الانفرادي ( النظام البنسلفانيP57F P )
	ثالثا : النظام المختلط ( النظام الأبراني )
	رابعا : النظام التدريجيP61F P ( النظام الايرلندي )

	الفرع الثاني : نظم الاحتباس في القانون الجزائري

	المبحث الثاني : الإشراف على تنفيذ السياسة العقابية
	المطلب الأول : الإشراف الإداري على تنفيذ السياسة العقابية
	المطلب الأول : الإدارة العقابية المركزية
	الفرع الأول  : صلاحيات المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

	الفرع الثاني : هيكلة المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
	أولا-المفتشية العامة لمصالح السجون
	ثانيا- مديرية شروط الحبس
	ثالثا- مديرية أمن المؤسسات العقابية
	رابعا - مديرية البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
	خامسا-مديرية الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي
	سادسا-مديرية المالية والمنشآت والوسائل

	المطلب الثاني  : إدارة المؤسسة العقابية
	المطلب الثالث : الهيئات الاستشارية
	الفرع الأول :اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات
	إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا .
	الفرع الثاني : لجنة تكييف العقوبة :
	أولا - تشكيل اللجنة : تتشكل من الأعضاء :
	ثانيا - صلاحيات اللجنة :
	الفرع الثالث : لجنة تطبيق العقوبات :

	أولا :  تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات:
	ثانيا - صلاحيات لجنة تطبيق العقوبات:

	المطلب الثاني : الإشراف القضائي على تنفيذ السياسة العقابية
	الفرع الأول : قاضي تطبيق العقوبات
	أولا – شروط تعيين قاضي تنفيذ العقوبات
	ثانيا-  صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات

	الفرع الثاني : لجنة تطبيق العقوبات
	ثانيا- صلاحيات لجنة تطبيق العقوبات


	المبحث الثالث : إعادة تربية المحبوسين داخل المؤسسة العقابية وخارجها
	المطلب الأول : إعادة تربية المحبوسين داخل المؤسسة العقابية
	الفرع الأول :الفحص والتصنيف :

	أولا: الفحص
	الفرع الثاني : التصنيف
	الفرع الثالث : العمل العقابي : مع تطور الفكر العقابي أصبح العمل العقابي وظيفة إنسانية اجتماعية إصلاحية . وأكدت عليه القاعدة 71 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين . ومضمون المادة 96 من قانون تنظيم السجون التي تنص على " في إطار عملية التكوين بغرض تأه...
	أولا-أهداف العمل العقابي :
	ثانيا-شروط العمل العقابي P82F P:
	رابعا-طرق تنظيم العمل العقابي : نظام المقاولة ، الاستغلال المباشر ، نظام التوريد.
	الفرع الرابع :  التعليم والتهذيب
	أولا : التعليم : حق قررته المواثيق والاتفاقات الدولية
	ثانيا :التهذيب : التهذيب الديني والخلقي يقوم به  متخصصون في العلم الشرعي من ذوي الكفاءات في كيفيات التعامل مع فئة المحبوسين ومطلعين على عوامل الإجرامP86F P.

	الفرع الخامس : الرعاية الصحية والاجتماعية
	أولا : الرعاية الصحية
	ثانيا :  الرعاية الاجتماعية
	الفرع السادس : التأديب والمكافئات
	أولا -التأديب
	ثانيا : المكافئات : ذكرته القاعدة 70 من الحد الأدنى ، تتنوع من التهنئة والتسجيل في الملف وزيارات إضافية وإجازات الخروج المادة 129 من ق ت س .و من طرق المكافئة  التدرج به وفق نظم الاحتباس .
	المطلب الثاني : إعادة إدماج المحبوسين خارج المؤسسة العقابية
	الفرع الأول :  نظام الورشات الخارجية : يقصد به استخدام المحكوم عليهم للقيام بأشغال ذات منفعة عامة لحساب الإدارات العمومية ويخضعون لرقابة الإدارة العقابية وقد تنجز تلك الأشغال في الهواء الطلق أو داخل ورش ومصانعP89F P. يستفيد من هذا الإجراء من أظهر استع...
	أولا : شروط الوضع في الورشات الخارجية :
	ثانيا : إجراءات الوضع في الورشات الخارجيةP91F P :

	الفرع الثاني : نظام الحرية النصفية : يقصد به "وضع المحبوس المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابية خلال النهار منفردا ودون حراسة أو رقابة الإدارة ليعود إليها مساء كل يوم" المادة 104 من ق ت س .
	أولا : شروطه : يستفيد من هذا النظام المحبوس المبتدئ الذي بقي 24 شهرا عن انقضاء العقوبة ( المادة 106 ق ت س ) .
	ثانيا : إجراءاته : يوضع المحبوس المستفيد من نظام الحرية النصفية بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات ، ويشعر بذلك المصالح المختصة بوزارة العدل . يتعهد المحبوس المستفيد باحترام الشروط التي يتضمنها مقرر الاستفادة( المادة 106/2 والم...
	الفرع الثالث :  مؤسسة البيئة المفتوحة
	أولا : شروطه : يختار من يخضع لهذا النظام من بدى عليه استعدادا للتأهيل ونفس الشروط المطلوبة في الوضع في الورشات الخارجية . ( المادة 110 ق ت س ) . من المحبوسين المبتدئين الذين قضوا نصف العقوبة ، والمحبوسون الذين سبق الحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وقضوا...
	ثانيا : إجراءاته : يوضع في هذا النظام بمقرر من قاضي تطبيق العقوبات ، بعد استشارة لجنة تطبيق العقوبات وإشعار المصالح المختصة بوزارة العدل . ( الماد111ق ت س ) . يقيمون في عين المكان بحراسة مخففة و يلتزمون احترام القواعد العامة والخاصة وحسن السيرة والموا...

	الفرع الرابع : التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة
	أولا : شروطه
	الفرع الخامس : الإفراج المشروط
	أولا – الطبيعة القانونية للإفراج المشروط
	ثانيا – شروط منح الإفراج المشروط
	ثالثا-حالات الإلغاء وآثارها

	المبحث الخامس : العقوبات البديلة والاتجاهات الحديثة في تطوير المؤسسة العقابية
	المطلب الأول : العقوبات البديلة
	الفرع الأول : تعريف العقوبات البديلة
	الفرع الثاني : أنماط بدائل العقوبة السالبة للحرية

	ثانيا -البدائل من خارج النظام الجنائي : تعتمدها الحكومات وليست من النظام الجنائي
	المطلب الثاني :الاتجاهات الحديثة في تطوير المؤسسة العقابية
	الفرع الأول : جهود البحث العلمي في تطوير السياسة العقابية
	أولا- إعادة تصنيف الجرائم والعقوبات
	ثانيا : تبني نهج العدالة التصالحية بـ:
	ثالثا:  تعزيز العقوبات البديلة : مثل الخدمة المجتمعية ، الإقامة الجبرية ، المراقبة الإلكترونية
	رابعا : التأهيل وإعادة الإدماج : ويكون ذلك ب:
	خامسا :تحسين البنية التحتية للمؤسسات العقابية بـ :
	سادسا : إدماج التكنولوجيا
	سابعا : إصلاح التشريعات الجنائية
	الفرع الثاني : جهود الجهات الوصية ( وزارة العدل )
	الفرع الثالث :  أبعاد تنفيذ التوصيات والتوجيهات لتطوير السياسة العقابية
	ثانيا : تبني العدالة الإصلاحية بدلا من العدالة العقابية : أي التحول من العقاب إلى الإصلاح ، ويكون ذلك بتعزيز دور العقوبات البديلة مثل العمل للنفع العام ، والخدمة المجتمعية . والتركيز على إعادة التأهيل عبر برامج نفسية تعليمية والتدريب المهني داخل السجون .
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